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 نشكر وعرفا
 

لدكتورة بن نعمان فتيحة على قبولها الإشراف على مذكرتنا، وعلى  لنتوجه بالشكر الجزيل  

بذلت  المذكرةما  هذه  إنجاز  مراحل  طوال  التوجيه  في  وجهد  وقت  من  لنا  نشكر    .ه  كما 

 أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقييم مذكرتنا.  

كامل التقدير    ،منذ التعليم الابتدائي وصولا إلى أساتذة الكلية  ، ولكل من ساهم في تكويننا

 والعرفان. 
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 إلى روح الأموات منهم؛  و  ،عائلتيناالأحياء من إلى 

 إلى أصدقائنا،  

 . نهدي ثمرة عملنا 
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 مقدمة 

نوني ينعقد باتفاق إرادتين أو أكثر ويحدث أثرا قانونيا هو إنشاء التزام أو  العقد تصرف قا
المادة   وتُعر ِّفه  إنهائه.  أو  تعديله  أو  بأنه    54نقله  الجزائري  المدني  القانون  يلتزم  »من  اتفاق 

فاتصال إرادة    ،«بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما
القا بإرادة  بإرادة منفردة كالوصية  الموجب  تنشأ  التي  للتصرفات  العقد، خلافا  تكوين  بل مصدر 

 والوقف التي لا تحتاج إلا لإرادة المنشئ في قيامها. 

أن   جوهره  في  يعني  الذي  الإرادة  سلطان  بمبدأ  المدنية  القوانين  في  العقد  نظرية  تقترن 
وكيفية   العقد  مضمون  تحديد  في  الأكبر  السلطان  الأطراف  تدخل  لإرادة  وإن  فالمشرع  تنفيذه، 

حمايتها   وجب  العام  بالنظام  متعلقة  التفاصيل  هذه  فلأن  آمرة،  بقواعد  تفاصيله  بعض  لتنظيم 
حمايته في  عامة  مصلحة  لا  مما  عداها  ما  أما  القانوني،  من    -بالإلزام  الأكبر  النصيب  وهو 

عت لتنظيمها قواعد مكملة لا  -نظرية العقد  يطبقها القاضي إلا عند  فتُرِّك لإرادة الأطراف، ووُضِّ
 غياب اتفاق الأطراف.  

لذاتها   بذاتها  تشرع  الفرد  إرادة  أن  المدني  القانون  في  الإرادة  سلطان  مبدأ  مقتضى  إن 
بالعقود  ذلك  في  متقيدة  غير  العقود  من  تشاء  ما  تنشئ  فالإرادة  التزامها،  لذاتها  بذاتها  وتنشئ 

لحرية في تحديد آثار العقد، فلا تتقيد بالآثار التي  المسماة في القانون المدني، كما أن للإرادة ا
للإرادة   يكون  كما  استبعادها،  أو  توسيعها  أو  الآثار  هذه  تضييق  لها  يكون  إذ  المشرع،  يرتبها 

 الحرية في تعديل هذه الآثار بعد قيامها، أو إنهاء العقد بعد قيامه. 
ين، فيُلزِّم العقد المتعاقدين كما  مما يترتب عن مبدأ سلطان الإرادة أن العقد شريعة المتعاقد

يلزمهما القانون، فلا يمكن لأي منهما الانفراد بتعديل العقد ولا الانفراد بإنهائه، وكذلك لا يجوز  
القانونية رت ب    أركانه وشروطهانعقد العقد مستوفيا  متى  ، فللقاضي أن يقوم بذلك إلا في حدود  

ت أن  دون  ارتضاها  كما  المتعاقدين  على  استثناء  آثاره  إلا  بمبدأ  تعداهما  يعرف  ما  وهذا  ر  ثالأ، 
 يحكم آثار العقد ويرتبط بقوته الملزمة. النسبية الذي أو مبدأ  لعقدلنسبي لا

امتداده   للإلزام  يحدد  الذي  النسبية  بمبدأ  تتقيد  بل  مطلقة،  غير  للعقد  الملزمة  القوة  إن 
و من  ألعقد إلى المتعاقدين  حيث الأشخاص تنصرف آثار افمن  الشخصي وامتداده الموضوعي،  
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من أبرم العقد أصالة عن    فيشمل لفظ المتعاقدين قام مقامهما في إبرام العقد ولا تمتد إلى الغير،  
يمث لالمتعاقدين   من  وكذلك  غيره،  عن  ونيابة  محل هما  نفسه  يحل  حقوقهأو  جميع   مافي 

  ء معي ن أو في حق  شخصي  في ملكي ة شي  همايخلفمن  و العام )الورثة( أمن الخلف    ماوالتزاماته
ائنينمن الخلف الخاص )  أما من حيث الموضوع، فإن مبدأ نسبية العقد يقتضي أن يكون    . (الد 

العقد قانون المتعاقدين، فيلتزمان بما ورد فيه من بنود اتفقا عليه، فلا يملك أحدهما ولا القاضي  
 نقضه ولا تعديله إلا في ظروف تقتضي ذلك ضمن قيود مضبوطة. 

لا    إن والموضوعي  الشخصي  بشقيه  للعقد  النسبي  الأثر  مبدأ  المشرع  إقرار  من  الهدف 
  قتضي يقتصر على حماية مصلحة المتعاقدين، بل يتعداهما إلى حماية مصلحة المجتمع التي ت

المعاملات والطمأنينة فيها، وهو ما يشكل الأساس الاقتصادي   بالعقود تحقيقا لاستقرار  الوفاء 
الذ المبدأ  القانونيلهذا  المراكز  في  الاضطراب  ويمنع  الأفراد  بين  الثقة  يحفظ  جانب  ةي  إلى   ،

للقانون   العائد  القديم  المبدأ  في  المتمثل  الفلسفي  والأساس  العهد  احترام  الأخلاقي:  الأساس 
الروماني "مبدأ سلطان الإرادة"  القائم على إطلاق حرية الشخص في التعاقد ما لم يمس بالنظام  

 اب العامة. العام والآد

إذ ترد عليه بعض الاستثناءات أوجدتها    ه،طلاقإلا يؤخذ على  الأثر النسبي للعقد  مبدأ    ن  إ
طبيعة المعاملات، كأن يكتسب الغير حق ا وهو ما يعرف بالاشتراط لمصلحة الغير، أو أن يرت ب  

الغير التعه د عن  الغير، وهو  ذم ة  التزاما في  المتعاقدين  الجانبأحد  الموضوعي    ، كما يعرف 
للأثر النسبي للعقد استثناءات، بعضها مقرر بإرادة الأطراف، وأخرى يحكم بها القاضي تطبيقا  
لُه تعديل آثار العقد لاعتبارات راعاها المشرع، أو استجابة لتغير ظروف الحال   للقانون حين يُخو ِّ

 عن تلك التي أُبرِّمَ العقد في ظلها. 
واتساع مجال تطبيقها في الحياة الاقتصادية بعد تراجع    ازدياد الاحتكام لنظرية العقد،إن   

الخاصة جعل  المبادرات  أمام  المجال  وفَسْحِّ  الموجه،  الاقتصاد  بتراجع  التنظيمية  العقود  مجال 
البحث في نظرية العقد بصفة عامة وفي آثاره بصفة خاصة ذي أهمية استراتيجية، خاصة أن  

للن بالنسبة  تشكل  المدني  القانون  القاضي  أحكام  يحتكم  التي  العامة  الشريعة  الخاصة  صوص 
العقود  من  مجالا محددا  ينظم  الذي  الخاص  القانون  في  الخاص  الحكم  غياب  حال  في  إليها 
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كالتعاقد في مجال الترقية العقارية وعقود الاستثمار وغيرها، فحتى وإن نظ م المشرع هذه العقود 
 لقانون المدني. بنصوص خاصة، فإنها خاضعة في قواعدها العامة ل 

التركيز  و  الحال ة، حيث  الدراسة  المدني تنصب  القانون  النسبي للعقد في  حول مبدأ الأثر 
حيث   من  أم  الأشخاص  حيث  من  سواء  تطبيقه،  على  الدالة  والمظاهر  المبدأ  تجليات  على 

 مبدأ نسبيّة آثار العقد نطاق    وما ه  التي صيغت على النحو الآتي:شكالي ة  الموضوع، تحت الإ
الجزائري  القانون  أو  ،  ؟في  المبدأ،  هذا  داخلها  يطبق  التي  الحدود  النطاق  بمصطلح  ونقصد 

 موضوعي له. متداد الالامتداد الشخصي والا
تتوخى دراسة هذه الإشكالية هدفا مسطرا هو تفصيل مبدأ الأثر النسبي للعقد في القانون   

الت  الامتداد  هذا  وحدود  امتداده  وبيان  الجزائري،  الواردة  المدني  الاستثناءات  بمعالجة  تتضح  ي 
عن المبدأ، كما تتوخى الدراسة بيان سلطة القاضي في مواجهة القوة الملزمة للعقد، وما يخوله  

   .القانون من اختصاص مضبوط بتفسير العقد وتكييفه وتعديله استثناء  عن مبدأ سلطان الإرادة
ختير المنهج الوصفي التحليلي،  المسطر من معالجة إشكالية الموضوع، التحقيق الهدف  

وهو المنهج المناسب، حيث يعتمد في عرض محتوى مواد القانون المدني المتعلقة بالموضوع،  
وكذا عرض المواقف الفقهية والقضائية على المنهج الوصفي، بينما يعتمد في تحليل هذه المواد 

 التحليلي.  والتعليق عليها وفي نقد المواقف الفقهية والقضائية على المنهج 
بُ  للعقد،  النسبي  الأثر  التي يشملها نطاق مبدأ  الجزئيات  الخطة    يَ نِّ ولتغطية كافة  أساس 

للمبدأ الشخصي  النطاق  وهما:  المبدأ،  مظهري  الموضوعي    على  نطاقه  ثم  الأول(،  )الفصل 
الاستثناءات   بإيراد  المطلق  غير  الامتداد  هذا  حدود  تندرج  الفصلين  وضمن  الثاني(،  )الفصل 

عليه ال المبحث    واردة  محتوى في  عرض  بعد  الفصلين،  من  تطبيقالمبدأ    الثاني  في    ه وكيفية 
 المبحث الأول منهما. 
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إلا   يلزم  لا  العقد  ينتج  ،  نالمتعاقديإن  إلا  آ ولا  الحقوق ،  طرفيه  بينثاره  في    فالأصل 
بل  ، عليهماآثار العقد لا تتوقف    أن   إلا ،  إلا لذمة المتعاقدينتنصرف  لا  أنها    العقدية والالتزامات  

، بينما  1تصرفا قانونيا   باعتباره يرتب حقوقا وواجبات    العقد بالنسبة لطرفيه ، لكن  تمتد إلى خلفهما
. فإذا كانت القاعدة  )المبحث الأول(2واقعة قانونية نافذة في حقهممجرد    يشكل امتداده لغيرهما 

تطبيقا لقاعدة الأثر النسبي للعقد، فإن    امتناع امتداد آثار العقد لغير المتعاقدين ولخلفهماامة  الع
ا يقر حالات  الغيرالقانون  آثارا على  العقد  بترتيب  العامة    ستثنائية تقضي  القاعدة  خروجا عن 

 )المبحث الثاني(. 

 خلفه ودائنيه إلى لمتعاقد و إلى االعقد  أثرالمبحث الأول: انصراف 
  إليه تنصرف    منوأول  ،  وتحمل التزامات  ثار العقد الحصول على حقوق آ انصراف  يقصد ب 

أن  ،  العقد  طرفاا  هم يمكن  ثم  غيرهمومن  إلى  العام،  تمتد  الخلف  الخاص ،  وهم    والخلف 
الأول( العاديين،  )المطلب  الدائنين  إلى  الثاني(   بالإضافة  لهؤلاء 3)المطلب  العقد  امتداد  لكن   ،

 عقد إليهم لعلاقتهم بأطرافه. وإنما امتد اللاستثناء لأنهم ليسوا من الغير،  ليس على سبيل ا

 خلفه على لمتعاقد و أثر العقد على االمطلب الأول:  
ويصبح كل منهما دائنا بما له من  ،  طرفيه المتعاقدين   على ثاره  العقد بمجرد إبرامه آينتج  

للآ،  حقوق  التزاماتومدينا  من  عليه  بما  الأول(،  خر  خلف    )الفرع  على  آثاره  يرتب  كما 
 )الفرع الثاني(.  مولدائنيهالمتعاقدين 

 لمتعاقدا على الطرفر العقد  أث الفرع الأول: 

، قصد ترتيب آثار قانونية في  ولحسابهما  لعقد باسمهمال  المبرمان  الطرفانالمتعاقدان هما  
بحيث منهما،  كل  التزامات  اتفاقهما  تضمنه بما    يلتزمان  ذمة  ع  من  التواضع  بإرادتهما  تم  ليها 

 
الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزامات وأحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية   محمد حسنين، 1

 . 10ص ،  1985، للكتاب، الجزائر
 . 10ص المرجع نفسه،  2
النهضة العربية للطباعة والنشر،  3 العقد في البلاد العربية، دار  المنعم فرج الصده، نظرية    ص ،  1974،  بيروتعبد 

 . 527 - 526 ص
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الإرادة،   سلطان  لمبدأ  ذلك  طبقا  المادة  وفي  المدني  106نصت  القانون  د  "العقأن  على    من 
نقض يجوز  فلا  المتعاقدين،  يقرها  شريعة  التي  للأسباب  أو  الطرفين،  باتفاق  إلا  تعديله  ولا  ه، 

ن ملزمان  يالمتعاقدأن  تقرر    للتعاقد،  مصدراالإرادة    هذه المادة، إضافة إلى اعتبارهاف  1القانون". 
منهما أن يعدل   حيث لا يجوز لأيب،  بالقانون   ا مقرراكما لو كان التزام  ما اتفقا عليهبالالتزام ب

إنقاصا  زيادة    التزاماته  ينق،  أو  المتعاقد الآ  ضها أو  بموافقة  التي يجيز    إلا ،  خرإلا  الحالات  في 
  2الظروف الطارئة.  ، كحالةذلك القانون 

  ، آخرأطرافه، سواء باشروا العقد بأنفسهم أو أنابوا في إبرامه شخصا    ويمتد أثر العقد إلى
نائبا  إما  أحد أطرافه  يكون  الكيفية لا  ولكن  ،  أو وكيلا عنه  عن  بهذه  آثار  يالتعاقد  امتداد  غير 

إنما يتصرف   الوكيل  أو  النائب  المتعاقدالعقد للأطراف، لأن  الطرف  الذي    )الأصيل(  لحساب 
عاقدين سواء  متفلا يتأثر العقد في آثاره على الالمترتبة عن العقد،    زاماتإلى ذمته تُضاف الالت 

 تم أصالة أو نيابة، غير أن للنيابة أحكام خاصة نوردها فيما يأتي: 

 النيابة في التعاقد -أولا

النيابة هي حلول إرادة شخص يسمى النائب، مكان إرادة شخص أخر يسمى الأصيل، في  
مة الأصيل، فالنائب يبرم العقد باسم  ذلك التصرف إلى  ذصراف آثار مع انإبرام تصرف قانوني،  

ا تصرف النائب في حدود النيابة، وأبلغ المتعاقد الأخر  ذولحساب الأصيل، ويعبر عن إرادته، فإ
مة الأصيل، وحتى ولو لم يبلغه أنه يتعاقد  ذ بأنه يتعاقد بصفته نائبا، فإن الآثار كلها تنصرف ل

بشر  نائبا،  بصفته  النائبمعه  أو  يتعامل مع الأصيل  أن  عنده  يستوي  أن  ذلك    3. ط  تنص  في 
المدني:    74المادة   القانون  أبذإ»من  نيابته ا  النائب في حدود  باسم الأصيل، فإن ما    رم  عقدا 

ه عن  حقوق ذينشأ  من  العقد  الأصيل  ا  إلى  يضاف   ؛  « والتزامات 
نفسه  75المادة    وتضيف القانون  المتعاق»  أنه  من  يعلم  لم  يتعاقد  إذا  أنه  العقد،  إبرام  وقت  د، 

 
  78:  ج ج العدد  تضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ري،  1975سبتمبر    26المؤرخ في    58/  75الأمر رقم  1

 . 1975سبتمبر  30الصادر في  
ط  ع2 الجزائري،  المدني  القانون  في  الالتزام  مصادر  للالتزام،  العامة  النظرية  سليمان،  المطبوعات 6لي علي  ديوان   ،

 . 86ص  ، 2003،الجامعية، الجزائر
 . 398ص  ، 2013موفم للنشر، الجزائر، ، 3ط  النظرية العامة للعقد، الالتزامات: علي فيلالي، 3
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بصفته نائبا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل، دائنا أو مدينا، إلا إذا كان من المفروض 
حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل  

 . «أو النائب

 نفسه مع النائب تعاقد  -ثانيا 

الصو  هذه  حين تقع  الشخص    رة  الوقت  يتعاقد  وفي  ولحسابه،    نائبايتعاقد  نفسه  باسمه 
الآ المتعاقد  العقد  خرلحساب  في  الثاني  لنفسالطرف  سيارة  اشترى  فإذا  معه ،  المتعاقد  كلفه  ه 

تنصرف حقوق والتزامات البائع  إليه باعتباره مشتريا، بينما  تنصرف    ببيعها، فإن آثار هذا البيع 
أصيلا  عكسا، بأن يكون البائع    لذمة الأصيل. ويمكن أن تتجسد هذه الحالةالمترتبة على العقد  

 1عن نفسه ونائبا عن المشتري. 

 ف المتعاقدخلعلى ثر العقد أ: الفرع الثاني

أو  ،  )أولا(  خلفا عاما يكون    قدالذي    كما تنصرف إلى خلفه ،  ثار العقد للمتعاقدآتنصرف  
 . نوردها في الآتي  م خاصةأحكابمنهما  ينفرد كلو ، )ثانيا( خلفا خاصا 

 للمتعاقد  الخلف العام أثر العقد على –أولا 

العام  للخلف  العقد  أثر  يمتد  أن  من    الأصل  الصريح  القانون    108المادة  بالنص  من 
)   ولا  ،المدني استثناء   إلا  الامتداد  هذا  فيوقبل    .( 2يتوقف  الامتداد    الولوج  هذا  تفاصيل 

 . (1)تعريف الخلف العام ابتداء  نباشر ة، واستثناءاته المقررة في هذه الماد

أي يرثه في كل  ،  من يخلف المتعاقد في ذمته الماليةهو  الخلف العام    تعريف الخلف العام: -1
ذلك،  والتزاماته  حقوقه حال  ويتحقق  واحد  في  وارث  التركة  وجود  بكل  له  موصى  في    أو   (

ا  حقوق   رتبت له  اقد في حياته عقودافإذا أبرم المتع،  القوانين التي تجيز الإيصاء بكامل التركة(
  إن ف،  من القانون المدني   108لمادة  فطبقا ل،  خلفه العامفإنها تمتد إلى  ،  التزامات  وأوجبت عليه  

الثابتة في ذمة المورثمع  ،  إليهم آثار العقدتمتد    الخلف العام لأطراف العقد ،  استثناء الديون 
  زاد عن ذلك فلا يتعدى إلى الأموال الخاصة وما  ،  لأن المسؤولية فيها تكون في حدود التركة

 
 . 399المرجع نفسه، ص 1
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للقاعدة أعلاه،  ف  1. للورثة إلى  تنتقل  طبقا  العقد  التي رتبها  الحقوق  العامكل  أن  ،  الخلف  بشرط 
فإن الخلف العام لا    أما بالنسبة للالتزامات  2. ، كحق الارتفاقتكون من الحقوق القابلة للانتقال

تركة  لُ يتحم   من  فتؤخذ  الديون"،ىمتوفال  فِّ لَ الس  ها،  سداد  بعد  إلا  تركة  "لا  لقاعدة  ي  وه،  تطبيقا 
الميراث العامالمشرع    اعتبرها  كباقي قواعد  النظام  هو ما نصت عليه  و   .جوز مخالفتها لا ت  من 

مصاريف التجهيز    يؤخذ من التركة حسب الترتيب:» التي تنص:  ،  من قانون الأسرة  180المادة  
بالقدر المشروع الثا  ؛والدفن  ، كما أكدت المحكمة العليا  3« الوصية  ؛بتة في ذمة المتوفىالديون 

 4. أن الديون الثابتة في ذمة المتوفى متعلقة بالتركة وحدها ولا تنتقل إلى الأشخاص الورثة

على  ستثناءات  الا  -  2 العقد  آانصراف  الواردة  العاملثار  من    108المادة    تضمنت:  لخلف 
تراعى  وهي حالات  ،  الخلف العامثار العقد إلى  آ   حالات لا تنصرف فيها  على  القانون المدني

الميراثفيها   يأتي:  ،  مقتضيات قواعد  المادة كما  المتعاقدين  » حيث صيغت  إلى  العقد  ينصرف 
أن هذا الأثر لا ينصرف إلى    لم يتبين من طبيعة التعامل أو من نص القانون   والخلف العام، ما 

استنباطا من المادة، فإن الحالات  ، و «لقة بالميراثالخلف العام، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتع
تضاف إليها    ؛: طبيعة التعامل)أ( ونص القانون)ب(مذكورتين في المادة    حالتين  الاستثنائية هي 

 . )د(والحالات التي يعتبر فيها الورثة من الغير   )ج(حالة الاتفاق في العقد

إلى    ترتبة عن العقد غير قابلة للانتقالوهو أن تكون طبيعة الالتزامات الم:  طبيعة التعامل  -  أ
العام الحقوق ،  الخلف  في  ذلك  شخصي  ويكون  طابع  ذات  تكون  التي  حق  ،  والالتزامات  مثل 

 
هوم  1 دار  المنفردة،  والإرادة  العقد  الالتزام،  مصادر  في  الوجيز  سرايش،  الجزائر،    ةزكريا  والتوزيع،  والنشر  للطباعة 

 . 135ص  ، 2013
، منشورات الحلبي  2، ط  2لسنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، ج  عبد الرزاق ا   2

 . 731ص  ، 1998الحقوقية، بيروت، 
  12 ، الصادر في  24، ج ر ج ج العدد يتضمن قانون الأسرة الجزائري  ،1984  ناجو   09مؤرخ في  11/ 84قانون  3

ر ،  1984جوان   بالأمر  والمتمم  في    05/02قم  المعدل  العددج  ،  2005فيفري    27المؤرخ  ج  ج  الصادر  15:  ر   ،
 . 2005فبراير  27بتاريخ 

المؤرخ في    4 القرار  المدنية،  العليا، الغرفة  العليا،  295913، ملف رقم:  2005جوان    22المحكمة  ، مجلة المحكمة 
 . 69، الجزائر، ص 2005سنة  ، 1عدد  
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فكل التزام نشأ على  ،  الخلف العامإلى  دون أن ينتقل    الذي ينقضي بمجرد موت المنتفع   الانتفاع
 1ينقضي بمجرد موت الملتزم. اعتبار شخصي

القانون:    -ب القانون إنص  نص  انتقال    ذا  إلى آعلى عدم  العقد  العام  ثار  ذلك  ،  الخلف  فإن 
من القانون المدني    439/1المادة    نصتحيث  ،  كما هو الحال في عقد الشركة،  الأثر لا ينتقل

أن  الشركاء»  على  أحد  بموت  الشركة  عليه  تنتهي  الحجر  بإعساره،  أو  بإفلاسه،  أو   .«أو 

الشركاء أحد  فموت  إل  وعليه  الشركةيؤدي  انقضاء  ت،  ى  إلىآقل  تن ولا  العقد  العام   ثار    الخلف 
التي يقوم بها    والهدف من ذلك حماية الخلف العام من بعض التصرفات،  وذلك بنص القانون 
الأمر لمخالفة الحكم  استدركت بتركها    439لكن الفقرة الثانية من المادة    2. المتعاقد أثناء حياته

لإرادة   الأولى  فقرتها  في  بنصها:الوارد  أحد »الشركاء  مات  إذا  ما  حال  في  يجوز،  أنه  إلا 
 . «الشركاء، أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا

إلى  ولا تنتقل    عليهما  آثار العقد قد يتفق المتعاقدان على اقتصار  الاتفاق في نص العقد:    -ج  
الخلف  إلى    دى الآثارأو أن تتع،  عليهما  ثار العقدفي قصر آ   فهما يملكان الحرية ،  الخلف العام

المنصوصحسب  ،  العام المتعاقدين"  شريعة  "العقد  القانون    106المادة  في    ا عليه  قاعدة  من 
 3المدني الجزائري. 

  لا تنصرف فيها   هناك حالات استثنائية :  الخلف العام من الغيرفيها  الحالات التي يكون    -د
،  ضي بامتداد آثار العقد للخلف العامخروجا عن القاعدة العامة التي تقخلف العام  ثار العقد للآ

  : اثنتان  ، وهما حالتانبالنسبة لهذا العقد  حيث يتغير وصف هؤلاء من "خلف عام" إلى "غير"
 . (2-)د التصرف في مرض الموتحال ؛ و (1-)د  حال الوصية

ولحماية الوارث أوجب  ،  جوز مخالفتهالا ت  إن أحكام الميراث من النظام العام :  الوصية  –1-د
وهو ما  ،  الورثة  بإجازةإلا    في حق الورثة فيما زاد عن الثلث  رع الجزائري عدم نفاذ الوصية المش

 
شرح    1 في  الوجيز  قدادة،  حسن  أحمد  الجزائري،جاخليل  المدني  المطبوعات  ،    1لقانون  ديوان  الالتزام،  مصادر 

 . 117ص  ، 2003الجامعية، الجزائر، 
ص  ،  1996رمضان أبو السعود؛ همام محمد محمود، المبادئ الأساسية في القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،    2

489 . 
 . 402مرجع السابق، ص علي فيلالي، ال 3



 الفصل الأول: نسبية آثار العقد بالنسبة للأشخاص
 

10 
 

وما زاد عن  ،  تكون الوصية في حدود الثلث»   بنصها: من قانون الأسرة  185نصت عليه المادة  
  الا يسري أثر الوصية التي أبرمهفالورثة في مثل هذه الحال    .«يتوقف على إجازة الورثة  الثلث

أجازوهامو  إذا  إلا  الثلث  تجاوزت  إذا  أثر  رثهم  إليهم  يمتد  لا  الغير  من  المشرع  اعتبرهم  فقد   ،
 تصرف مورثهم على غير القاعدة العامة. 

الموت  -2-د المادة  :  التصرف في مرض  المدني    408تنص  القانون  أنه الجزائري  من    على 
 .  إذا أقره باقي الورثةإلا  فإن البيع لا يكون ناجزا، إذا باع المريض مرض الموت لوارث»
ومن أجل ذلك يكون    فإنه يعتبر غير مصادق عليه،  في نفس الظروف  أما إذا تم البيع للغير  

 . «قابلا للإبطال

  ا مريض حال كونه  إلى ورثته    صدر من المورثات التي ت تصرفتأخذ ال طبقا لهذه المادة،    
ما لم  ،  عتبر تبرعاا   ض الموتومتى ثبت أن التصرف وقع أثناء مر ،  الوصية  كمَ مرض الموت حُ 

ولا يسري عليهم  ،  يأخذ الورثة في هذه الحالة حكم الغيرو   1. ذلك  عكسيثبت من صدر لصالحه  
ولا يكون    ثارهآفإن العقد لا ينتج  ،  أما إذا لم يجيزوه،  إلا إذا أجازوه  وينتج آثاره تجاههم  التصرف

 2إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل مرض الموت.، حجة عليهم

 للمتعاقد  الخلف الخاصالعقد على  أثر -انياث

المتعاقد  ينتج   يبرمه  الذي  للخلف  ،  الخاص  هخلف على    اثار آالعقد  ههنا  العقد  وامتداد 
عن    الخاص ليختلف  العامامتداده  جهة  لا،  لخلف  من  للمتعاقد  بالنسبة  موقعهما  (،  1)ختلاف 

الامتداد مدى  منهما،  ولاختلاف  كل  العقد  إ  في  سريان  يتقيد  بشروط ذ  الخاص  الخلف  على 
 .(2محددة )

  ا عيني   ا الخلف الخاص هو كل من يتلقى عن سلفه ملكية أو حق:  تعريف الخلف الخاص  -  1
على   ماآخر  من    اوكذ،  عين  سلفهيكل  عن  شخصيا  حقا  خلفا  ،  تلقى  يكون  الذي  كالمشتري 

 
،  1998مصادر الالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  النظرية العامة للالتزام:  ي  أنور سلطان، الموجز ف  1

 . 204ص 
 . 737ص مرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، ال2
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المبيع في  للبائع  أ،  1خاصا  مستردابشرط  المبيع  يكون  المشتري    لا  العقدإبط   بعدمن  أو    ال 
لأن عودة المبيع للبائع تم  ،  خلفا خاصا للمشتري   لا يعتبر البائع الذي عاد له المبيع  إذ،  فسخه

للفسخ الرجعي  الأثر  نشأته  لبطلان لو   بمقتضى  منذ  العقد  آثار  محو  إلى  يمتدان  ولأن  ،  اللذان 
 2ملكية المبيع لم تنتقل أصلا من البائع إلى المشتري. 

انصراف  -  2 الخاصإلى  العقد  ثار  آشروط  المادة  :  الخلف  المدني    109تضع  القانون  من 
  إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا »بنصها:    لى الخلف الخاص للمتعاقدينإشروطا لانصراف العقد  

تنتقل إلى    والحقوق   الالتزامات  انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه  شخصية تتصل بشيء 
فيه   ينتقل  الذي  الوقت  الخلف في  الخاص ،  إذا كانت من مستلزماته  الشيء هذا  الخلف    وكان 

أن يكون تاريخ العقد سابقا    تتضمن شروطا ثلاثة:  هذه المادة  . «الشيء إليه  يعلم بها وقت انتقال 
أن   )ب(؛يتعلق الحق والالتزام الناشئ بمستلزمات الشيء)أ(؛  خاصالخلف ال إلىلانتقال الشيء 

ان  وقت  بالحق  عالما  الخاص  الخلف  الشيءيكون   )ج(. تقال 
ثار العقد  آلكي تنصرف  :  خاصال خلف  ال  إلى  لانتقال الشيء  اأن يكون تاريخ العقد سابق  -أ  

لأنه  ،  يجب أن يبرم العقد قبل انتقال الحق إلى الخلف الخاص،  إلى الخلف الخاص  من السلف 
 اصة به. الغير إبرام عقود خ  ولتعذ ر على،  مالكا لهلو انتقل قبل العقد لأصبح الخلف الخاص  

لأن السلف لا يملك  ،  للخلف الخاص  افلا ينتج ذلك أثر ،  بعد انتقال الحق  فإذا تصرف السلف
يجب أن يكون تصرف  ،  وحتى تتحقق هذه الأسبقية قانونا،  حق التصرف في مال ليس في ذمته

 3بتاريخ ثابت قبل انتقال المال إلى الخلف الخاص. السلف

  والالتزامات   الحقوق   يجب أن تكون :  ءبمستلزمات الشيوالالتزام الناشئ  أن يتعلق الحق    -ب
ويشترط كذلك أن تكون من  ،  متصلة بالشيء الذي انتقل إلى الخلف الخاص  الناشئة عن العقد

وتتعلق بالمبيع    فالمشتري مثلا تسري في حقه العقود التي أبرمها البائع ،  4ومكملة له   مستلزماته

 
 . 490ص مرجع السابق، رمضان أبو السعود؛ همام محمد محمود، ال 1
 . 494ص ، المرجع نفسه 2
 .  539 صعبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، 3
 . 536ص ، المرجع نفسه 4
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الاستخلاف فيه  وقع  ا  بينما،  الذي  أجر  بيعهلو  قبل  العقار  بعقد  ،  لبائع  للمشتري  علاقة  فلا 
 1الإيجار الذي أبرم. 

ثار التصرف  آلا بد لانصراف  :  أن يكون الخلف الخاص عالما بالحق وقت انتقال الشيء  -ج
،  وقت انتقال المال إليه  والالتزامات  على علم بهذه الحقوق الخلف  أن يكون    إلى الخلف الخاص

لخلف الخاص مصلحة  لأن  في  أهمية ذلك  تكمن  و ،  يكن عالما بهفلا يجوز أن يلتزم بشيء لم  
قد لو  اعلى التع  مَ دِّ قْ فلربما لم يكن ليُ ،  و تقلل منهأ  في وقف كل القيود التي تعيق انتفاعه بالشيء

 2.بالشيء محل التعاقدبالالتزامات والحقوق المتعلقة علم 
لا ينفي  ،  إلى الخلف الخاصلانصراف آثار العقد    إن وجوب توفر الشروط المذكورة أعلاه

  469/3ما نصت عليه المادة    ومثالها،  نتقال دون شروطلااوجود استثناءات يقر فيها القانون ب 
الجزائري: المدني  القانون  إراديا  إذا»  من  المؤجرة  العين  ملكية  الإيجار    انتقلت  يكون  جبرا،  أو 

يان عقد الإيجار المبرم قبل انتقال  سر ، فهذه المادة تقرر  3« نافذا في حق من انتقلت إليه الملكية
 خلف المؤجر في ملكيته لهذه العين. لى الخلف الخاص)المشتري( الذي إ ملكية العين المؤجرة

 المطلب الثاني: انصراف أثر العقد لدائني الطرف المتعاقد 
أيضا   العقد  يمتد  وخلفهما،  المتعاقدين  إلى  العقد  آثار  امتداد  جانب  المتعاقدإإلى  دائني    ين لى 

إذا كان    ، العاديين ما  تحديد  ولتحديد  بد من  الاستثناء، لا  أم  على سبيل الأصل  الامتداد  هذا 
الأول( )الفرع  العقد  لأطراف  بالنسبة  الدائن  وي موضع  العقد    تجلى .  في    طرافهأ دائني  ل امتداد 

 . الوسائل القانونية المقررة في القانون المدني لحماية الدائنين )الفرع الثاني(

 

 
 . 88 ،  87 ص صمرجع السابق، علي علي سليمان، ال 1
 . 539ص عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق،  2
  ر  ، يعدل ويتمم القانون المدني، ج2007ماي    13مؤرخ في    07/05عدلت هذه المادة من القانون المدني بالقانون  3

 . 2007ماي  13، الصادر في 31عدد  ج ج، 
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 بالنسبة لأطراف العقد 1الأول: موضع الدائن العادي  الفرع

أطرافه   دائني  على  العقد  آثار  سريان  كان  صور  إذا  في  الحديثة  التشريعات  من  إقرار  محل 
، هل على أساس أن  ن الفقه قد اختلف في الصفة التي على أساسها يمتد العقد إليهمفإمعينة،  

لغير، فيكون امتداد آثار العقد إليه على سبيل  الدائن من الخلف )أولا(، أم على أساس أنه من ا
 .ثانيا( )  الاستثناء لا الأصل

 الدائن من الخلف  -أولا

عتباره من الخلف، واختلفوا في  العادي بان آثار العقد تمتد للدائن  يرى جانب من الفقه أ 
 . (3، أم نوع خاص من الخلف ) (2)أم من الخلف الخاص ( 1طبيعته، هل هو من الخلف العام)

العام:  لدائن  ا -1 الخلف  الفقيه  من  لا"الفرنسييرى  بودري  كونتينري"  غابريال 
 «Gabriel BAUDRY-LACANTINERIE»  وذلك  أ للمدين،  عاما  خلفا  يعتبر  العادي  الدائن  ن 

الوارث يتلقى من المدين ذمته  إذا كان  ، ف(الخلف العام)تشابه بين الدائن العادي وبين الوارث  لل
حق  المالية،   المدين    ينصب    العادي  الدائن فإن  أموال  للوفاء  كلها  على  عاما  ضمانا  لكونها 

بجميع العقود التي يجريها المدين والتي    يتأثرفإن كليهما )الدائن العادي والوارث(    يه بالدين، وعل
كما يتساوى الوارث مع الدائن العادي فيما إذا  ،  في ذمته الماليةتؤدي إلى الإنقاص أو الزيادة  

التركة على  الجزء من  وزع   يف،  2ئع من التركة إلى موصى لهم متعددين بجزء شا أوصى المورث  
هذا ما  و  صية،  خر تبعا لتاريخ الو حق الأولوية على الآالموصى لهم دون أن يكون لأحد منهم  
العاديين للدائنين  بالنسبة  أيضا  تكون  يطبق  عندما  غرماء  قسمة  المدين  مال  يتقاسمون  إذ   ،

الأداء يتقدم    حقوقهم مستحقة  أن  الآدون  على  ال  ينخر أحدهم  لتاريخ  ما  ،  دينتبعا  يجعل وهذا 
  يعتبر   »  « BAUDRY"بودري"  الفقيه    ورغم أن  الدائنين في وضعية مشابهة تماما للخلف العام. 

الدائن العادي خلفا عاما للمدين الطرف في العقد، إلا أنه ينفي عنه هذا الوصف ويعتبره من  
 

، فلا رهن له ولا تخصيص يستوفي دينه منه، بل يتعلق الدائن الذي لا تأمين له على دينهالمقصود بالدائن العادي    1
صَ الدائن العادي هنا.  دينه بكامل الذمة المالية للمدين الطرف في العقد، ولهذا خُص ِّ

ا يزيد عن ثلث التركة، فإذا كان الجزء المشاع  لا تجوز الوصية في القانون الجزائري أخذا عن الشريعة الإسلامية فيم  2
الموصى به يتجاوز الثلث، فإن نفاذ ما يزيد عليه متوقف على إجازة الورثة، وإلا فإنها تنزل إلى الثلث.راجع في ذلك  

 من قانون الأسرة الجزائري.  185المادة 
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، فهنا  ه نتيجة الغشتصرفات المدين الضارة ب  عدم نفاذدعوى  الدائن    رفعالغير في حال ما إذا  
حق   خولهالذي ي  لا يعتبر الدائن العادي خلفا للمدين، وإنما يكتسب صفة الغير نتيجة لهذا الغش

 1الطعن في العقد استنادا إلى مبدأ نسبية أثر العقد التي لا تجيز أن يضر العقد بالغير. 
الخاصالدائن   -2 الخلف  ومنهم  :من  الفرنسيين،  الفقهاء  من  فريق  از"  "بانك  ذهب 
«BANNECASE »  لاكوست"مارسيل  "و   إلى   ،« « Marcel LABORDE-LACOSTEلابورد 

للمدين  اعتبار  خاصا  خلفا  العادي  مثل  فتنصرف ،  الدائن  إليه  مدينه  يبرمها  التي  العقود  ما  آثار 
مستحق الدفع فورا ولا ينتظر    حق الدائن العادي   لما كان تنصرف إلى الخلف الخاص تماما، و 

المدين  حصول بذلك  ،  وفاة  إليه    . اعام  ا خلفوليس    ا خاص  اخلفكان  يستند  هذا  أصحاب  ومما 
لمدينه  ذم ة المالية  الب   حقله  تعلق  لما  ا، فلو كان كذلك  عام  اخلف أن الدائن العادي ليس  الاتجاه  

الدين مستحق الأداء، الدائن  قبل أن يكون  ل  كما أن حق  ما    مدينال  ذمةمن  فقط  ر  عنصيمتد 
مال تتبع  ب الحق في ظل القانون الفرنسي  له  ل  خو يالذي  ضعية الخلف الخاص  و ب  اهيشبيجعله  

فيه المتصرف  الممنوح    ،المدين  الحق  التاجر  ومثاله  لمدينه  تتبع  ب لدائن  التجاري  ذا  إالمحل 
حق التتبع    عتبريو   من القانون التجاري الفرنسي،  193و  190طبقا للمادتين    تصرف فيه، وذلك

العادي   للدائن  إالممنوح  التتبع  استثناء ،  حق  أن  قانونا  المقرر  باذ  المرتهنخاص  كما  .  لدائن 
الذي يخول للدائن العادي    الحق في الحبسإلى  يستند أنصار اعتبار الدائن العادي خلفا خاصا  

  ن الخلف الخاص عناصر الذمة المالية للمدين، ما يقربه مدون بقية  حقا على المال المحبوس  
 2. ويبعده عن الخلف العام

خاص  -3 نوع  الخلف  الدائن  أن     «BAUDANT»" بودان"ومنهم  الفقه    بعضيرى    :من 
للمدين خلف  العاديين  أم    الدائنين  عامة  خلافة  هي  هل  الخلافة،  هذه  طبيعة  يبي ن  أن  دون 

  مدينهم. لتي يبرمها  ا  عقود من الغير بالنسبة لل  وليسوا  الدائنون العاديون خلفاء للمدينخاصة، ف
  لا ليس خلفا عاما و وإن كان خلفا، فإنه  أن الدائن العادي    لىإ«WEILL»   "وايل"  يذهب الفقيهو 

الخلف  بعض خصائص  يجمع بين خصائص الخلف العام و   كونه فئة ثالثة للخلف  فهو  خاصا،  
 

لعامة للالتزام، الدار العلمية الدولية ودار  ارنة في النظرية اقصبري حمد خاطر، الغير عن العقد، دراسة منقلا عن:    1
 وما بعدها. 136، ص  2001الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 . 53، ص 1992زواوي فريدة، مبدأ نسبية العقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، نقلا عن: 2
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لمدين العادي  مبدأ نسبية أثر العقد لا تنطبق عليه، زيادة على ذلك فإن  االخاص، ومن ثم  فإن   
المالية وعل يبرمها مدينه مادامت تؤث ر سلبا وإيجابا على ذم ته  التي  بالتصر فات  ى حق  يتأث ر 

ائن، و  مان العام الذي يتمت ع به الد  أن    والملاحظ .  الدعوى غير المباشرةبرفعه    الذي يحميه الض 
الفقيه  WEILL  وايل  الفقيه مع  طب  –BAUDRY  بودري   يتفق  في  اختلافهما  خلافة  رغم  يعة 

بولصية  الدعوى  ال   وليس خلفا عندما يباشرالدائن العادي من الغير  في اعتبار    -ينهدالدائن لم
بني ة الغش، لأن  إقامة الدعوى لا يكون إلا  إذا كان صاحبها من    مدينهليطعن في عقد أبرمه  

المدين أبرمه  الذي  العقد  بأثر  الالتزام  بمعنى شخص يرفض  يستبعد سريا  ،الغير    نه عليه أي 
 1مبدأ نسبية أثر العقد. ل   لاعتباره من الغير إعمالا

خلاصة القول أن الدائن العادي لا يمكن اعتباره خلفا عاما أو خلفا خاصا على اعتبار أن   
العام   من  الخلف  كمجموعة  الالتزامات  و  الحقوق  من  بعض  أو  كل  سلفه  من  يتلقى  من  هو 

و سلبا من خلال ما ينصرف إليه من آثار ناجمة عن  الأموال و يتأث ر بما أبرمه سلفه إيجابا أ
العقد، و تجعل منه دائنا أو مدينا بحسب   الذي أجراه سلفه، لكن الأمر مختلف  هذا  التصرف 

تماما بالنسبة للدائن لأن أثر العقد الذي يبرمه المدين لا تنصرف على النحو الذي تنصرف فيه  
ن  الفارق كبير بين كل  من انصراف العقد و بين  ، و الواضح أإلى الخلف و إن كان يحتج  عليه

خص انصراف القو ة الملزمة للعقد إليه، بمعنى   الاحتجاج به، إذ يعني انصراف أثر العقد إلى الش 
أن  أثر انصراف العقد تسري في حق ه كما تسري أحكام القانون تماما، في حين أن الاحتجاج  

 بالعقد يقصد به عدم إمكانية إنكاره.

 الدائن من الغير -اثاني

،  بالنسبة للعقود التي يبرمها مدينه  "غيرا"لى اعتبار الدائن العادي  إيذهب جانب من الفقه  
لمدينه خاصا  خلفا  ولا  عاما  خلفا  ليس  الفقهيوما  ،  فهو  الدائن  طبيعة    تكييف  ي ف  الاختلاف 

قود المدين غير ملزمة  فع  نفاذ العقد. بين  بين الأثر النسبي للعقد و   عدم التمييز  إلا نتاج  العادي
رة قانونا،    ، لدائنه المتعلق  حق الدائن  لذلك فلكن ها نافذة في مواجهته متى استوفت الشروط المقر 

الضمان العام الذي به تتعلق    العقود لأنها بدورها تؤثر علىذه  بهيتأث ر    بالذمة المالية لمدينه  
 

 . 142 السابق، صصبري حمد خاطر، المرجع  1
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الدائن إنقاصا،  حقوق  أو  زيادة  ا  عليهو   سواء  الدائن  الغيرفإن   من  التي    لعادي  للعقود  بالنسبة 
لكنها تؤثر على حقوقه  ،  1مدينه، لأن هذه العقود لا تخول الدائن حقا ولا تحمله التزاما   ايبرمه

مواجهته في  المدين  عقود  نفاذ  على  بناء  وإنما  العقد،  نسبية  مبدأ  على  بناء  منحليس  لهذا    ه ، 
 .دينحقه المتعلق بذمة المحفظ تالمشر ع وسائل قانونية  

  بل هو من الغير ،  للمدين  خاصاخلفا  ليس خلفا عاما ولا  العادي    الدائنخلاصة القول أن  
للعقد  الملزم  للأثر  مدينه  بالنسبة  يبرمه  مدينه،  لأن   ،  الذي  بتصر فات  تماما  معني  غير  الدائن 

ة عليه الخاص، لكنه    هولخلفالعام  خلافا لخلفه   ب هذا  دون أن يرت،  يتأث ر بوجود العقد لأن ه حج 
كما هو الشأن بالنسبة للخلف العام أو الخلف الخاص، مم ا    اذمته التزامات أو حقوقالعقد في  

ائن ليس من الخلف بل هو من الغير  ح أن  الد  ، لكن وضعه بالنسبة للعقد الذي يبرمه مدينه  2يرج 
ئل تحميه  أحسن من وضع غيره الذي لا يكون دائنا للمدين المتعاقد، لما يخوله المشرع من وسا

 من تصرفات المدين التي تضر بالضمان العام. 

 تصرفات مدينهلآثار الدائن  وسائل تصدي الفرع الثاني: 

لكن المشرع خوله التدخل لحماية الضمان العام  الدائن بالنسبة لتصرفات مدينه من الغير،    يعتبر 
إلا باعتبار  إليه  متد  به، فهو وإن كانت آثار تصرفات المدين لا ت  من تصرفات مدينه الضارة

القانونية في مواجهة الغير،  لا أنه ليس غيرا كباقي الأغيار نظرا لما  إ  خاصية نفاذ التصرفات 
في المطالبة بما له من حقوق    مدينه  الحلول محلمن  بعضها  ه  نُ مك ِّ يه المشرع من دعاوى  لَ خو  

تقييد تصرفات مدي م دعاوى أخرى  كنه  متبينما  )أولا(،    أبرمه عقد    ا رتبه وسنتناول    . )ثانيا(نه  ن 
 هذه الدعاوى تباعا. 

 الدعوى المباشرة والدعوى غير المباشرة -أولا

للدائن  أجاز  المشرع  فإن    ،في المطالبة بحقوق رتبها له تصرف أبرمهالمدين    تقاعسإذا  
المشرع   أجاز ، كما( 1)أحوال خاصةباسمه ولحسابه ضد مدين مدينه في مباشرة أن يرفع دعوى 

 
 . 54لمرجع السابق، ص زواوي فريدة، ا 1
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ير  أن  الضماللدائن  ضمن  الحقوق  هذه  لإدخال  دعوى  غير  فع  دعوى  طريق  عن  العام  ن 
 . (2)مباشرة

المباشرة: -1 خاصة    المشرع  منح   الدعوى  قضائيةللدائن  رخصة  دعوى  مدين    برفع  ضد 
وينظم   يجيزها  خاص  قانوني  لنص  المباشرة  الدعوى  وتحتاج  الخاص،  ولحسابه  باسمه  مدينه 

إذ إن  المتفق عليه فقها  ،  1العام في القانون المدني أحكامها، فهي لم ترد ضمن أحكام الضمان  
  لُ مِّ جْ عليها بنص خاص. وسنُ   وتشريعا أن هذه الدعوى لا تتقرر بقواعد عامة، بل يجب النص

مبدأ   وعن  الدائنين  بين  المساواة  قاعدة  عن  خروجا  باعتبارها  الجزائري  التشريع  في  تطبيقاتها 
 حالات:خمس في  نسبية العقد

المؤجر   -أ الباطن  ضددعوى  من  المادة  :  المستأجر  في  المشرع  القانون    507منح  من 
دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن )الفرعي(، إذ  -العقدخروجا عن نسبية  -للمؤجر  2المدني 

يستطيع بموجبها أن يطالبه بالأجرة وغيرها من الالتزامات التي أنشاها عقد الإيجار من الباطن  
لتعويض عن الحريق، والتلف، وغير ذلك من الأضرار التي قد في ذمة المستأجر الأصلي، كا

تصيبه، شرط أن يكون ما يطالب به المؤجرُ المستأجرَ الفرعي في حدود المقدار الذي في ذمة  
وفي جميع الأحوال لا يجوز 3. المستأجر الفرعي للمستأجر الأصلي وقت إنذاره دون أن يجاوزه

 
أنها تقوم على فكرة الحق الممتاز، بينما يرى رأي آخر   Labbéى لابيه  في تكييف الدعوى المباشرة، فير   اختلف الفقهاء1

الاشتراط لمصلحة الغير، أنها تقوم على فكرة الإنابة في الوفاء، ويذهب رأي ثالث إلى إقامة الدعوى المباشرة على فكرة  
سة   ورأي رابع يتجه إلى أن  الدعوى المباشرة من قبيل حجز مال المدين لدى الغير، غير أن  هذه الآراء الفقهية غير مؤس 
محمد  ]ياسين  راجع:  المشر ع.  من  خاصة  رخصة  فهي  بها،  تشبيهها  يراد  التي  الأنظمة  عن  الدعوى  هذه  لاختلاف 

في القانون المدني الأردني، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية  الجبوري، الدعوى المباشرة  
وما بعدها؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية    304، ص 2012،  52المتحدة، العدد

 [وما بعدها 97صد س ن،  ي، بيروت، لبنان،ب، دار إحياء التراث العر 2آثار الالتزام، ج -الالتزام بوجه عام، الإثبات
المادة    2 الذي    507تنص  بالقدر  المؤجر  تجاه  الفرعي ملتزما مباشرة  المستأجر  ››يكون  أن  المدني على  القانون  من 

يكون بذمته للمستأجر الأصلي، وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر. ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر 
الثابت والمبرم وقت  بما سبق أو الاتفاق  للعرف  إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا  إلى المستأجر الأصلي، إلا   ه من الأجرة 

انعقاد الإيجار الفرعي‹‹. وهو الحكم المقرر في التقنينات المدنية العربية المقارنة، كالقانون المدني المصري في المادة 
 . 588و 587، وكذا قانون الموجبات اللبناني في مادتيه 563، القانون المدني السوري في المادة 596

ج3 الجزائري،  المدني  القانون  في  الالتزام  أحكام  للالتزامات،  العامة  النظرية  السعدي،  صبري  الكتاب 2محمد  دار   ،
 .  126 - 125 ص  ، ص 2011الحديث، الجزائر،
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الأجر  بدفع  يتمسك  أن  الفرعي  التسبيق  للمستأجر  أن   أثبت  إذا  إلا   للمستأجر الأصلي،  ة مسبقا 
 1. المالي قد تم قبل أو وفقا للعرف الجاري، أو طبقا لعقد الإيجار من الباطن

، وهو هنا  خروجا عن قاعدة نسبية العقد:  ربّ العمل  ضددعوى المقاول الفرعي والعمال   -ب
المشرع   أجاز  العمل،  رب  مع  الأصلي  المقاول  القانون    565/1المادة    فيالجزائري  عقد  من 

و   للمقاول2المدني  الأصلي    لعمالالفرعي  ضد  المقاول  مباشرة  دعوى  يطالبون  رفع  العمل،  رب 
العمل رب  ذمة  في  التي  الأصلي  المقاول  الدعوى،    بحقوق  رفع  المقدار    يتحددأن    شرطَ وقت 

المقاول الفرعي    كما أجاز لعم ال  ؛لهم من حقوق في ذمة المقاول الأصلي حدود ما  بالمطالب به 
مدين   مدين  باعتباره  العمل  رب  وضد   بل  الأصلي،  المقاول  ضد   المباشرة  الدعوى  مباشرة 

الفقر   3.مدينهم والثالثة وأقرت  الثانية  المادة    4تان  لعمال    565من  كما  الفرعي  المقاول  لعمال 
المستحقة المبالغ  امتياز على  الفرعيين، حق  أو  للمقاو   المقاول الأصلي، والمقاولين  ل الأصلي 

ق التقدم على دائني  لكل منهم بنسبة حقه، كما أقرت لهم ح،  للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز
 . عليه المدين المحجوز

ل:  التأمين  شركة   ضد  رورالمض  دعوى   -ج العامة  -للمضرور  يُخو  القواعد  عن  أن    -خروجا 
رغم أن    عن هذا الحادث  المسؤولالشخص  يرجع بدعوى مباشرة على شركة التأمين التي أم نت  

 
لل  1 مذكرة  العام،  الضمان  لحماية  القانونية  الوسائل  عودة،  بن  الخاص،كلية  زرق  القانون  في  الماجستير  شهادة  نيل 

 . 34، ص  1013/2014الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة وهران،  
:›› يكون للعم ال الفرعيين والعم ال الذين يشتغلون لحساب المقاول في  علىمن القانون المدني    1/  565تنص المادة  2

شرة بما ]لا[ يجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى،  تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مبا
ما بين المعقوفين مضاف]لا[  ويكون لعمال المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول الأصلي ورب  العمل‹‹.  

العربي،   النص  من  لقصلسقوطه  والملائم  الفرنسي  للنص  المطابق  الصحيح  التعبير  وللمنطق.وهو  المشرع    محمد ]د 
 . [127صبري السعدي، المرجع السابق، ص 

 
 . 35لزرق بن عودة، المرجع السابق، ص  3
›› ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم على ما تحت يد رب العمل أو على:   655من المادة   3و 2تنص الفقرتان  4

المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول الفرعي وقت توقيع الحجز. ويكون الامتياز  
 لكل منهم بنسبة حقه، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة. 

رعيين والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة، مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل له المقاول عن  وحقوق المقاولين الف 
 دينه تجاه رب العمل‹‹
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المقررة في  عد العامة  وا فالق  ، عقد التأمين أبرم بين شركة التأمين والمؤمن المسؤول عن الحادث
المدني    124المادة   القانون  المسؤ من  على  المضرور  يرجع  أن  عن  تقتضي  بالتعويض  ول 

أصابه الذي  المؤمن  الضرر  الشخص  ثم  وهو  ي لم ل،  أن  الضار  الفعل  عن  المسؤول    رجع ؤمن 
المشرع    خول  ، عن هذه القواعد العامةاستثناء    هغير أن   ،على شركة التأمين التي أم نت مسؤوليته

المدني  القانون  التأمين 1في  قانون  التأمين حق  2وفي  شركة  على  المباشر  للشخص   الرجوع 
 3. المضرور

التأمين      شركة  ضد  يقيمها  مباشرة  دعوى  السير  حوادث  من  المضرور  المشرع  منح    كما 
التي   الأضرار  عن  بالتعويض  المبلغ    أصابتهلمطالبتها  حدود  في  عليها  مؤمن  سيارة  بفعل 

 5. المتضمن التأمين الإلزامي على السيارات 74/15من الأمر  8، وذلك طبقا للمادة 4المؤمن به 

الوكيل  دعوى -د للمادة  :  الموّكل ونائب  المدني   580طبقا  القانون  المشرع    6من  في حالة  أقر 
الباطن    الوكالة أطرافه-من  لغير  العقد  سريان  عدم  في  العامة  القاعدة  عن  للموكل   -خروجا 

 
من القانون المدني على ما يلي: ››التأمين عقد يلزم المؤم ن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤم ن له أو    619  المادة  نصت1

لغا من المال أو إيرادا أو أي  عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو  إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مب
 تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها له المؤمن‹‹

  20المؤرخ في    06/04المعدل والمتمم بالقانون  المتعلق بالتأمينات    1995جانفي    25المؤرخ في  07-  95أمر رقم    2
العدد  ،  2006ير  فبرا الصادر في  15ج ر ج ج  المادة  2006مارس    12،  ››يضمن   59. حيث تنص  على:  منه 

 المؤمن التبعات المالية المترتبة على مسئولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير‹‹
 . 985، ص المرجع السابق نظرية الالتزام بوجهعام،عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،3
، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص، معهد  الدعوى المباشرة وتطبيقاتها في القانون الجزائري   جمعة زمام،4

 . 9، ص 1996/ 1995والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، العلوم القانونية 
،  أمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضراريتعلق بإلزامية الت  1974جانفي    30المؤرخ في   74/15رقم  أمر    5

 . 1974فبراير   19، الصادر في 15  عدد ج ر ج ج
من القانون المدني: ››إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له في    580تنص المادة     6

يكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين ذلك،كان مسئولا عم ا فعل النائب كما لو كان العمل قد صدر منه هو، و 
 في المسؤولية. 

أم ا إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخصَ النائب، فإن  الوكيل لا يكون مسئولا إلا  عن خطئه في  
 اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 

 ئب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر‹‹.ويجوز في كلتا الحالتين السابقتين للموكل ولنا
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على   الرجوع  الباطن  من  للوكيل  أجاز  كما  الباطن،  من  الوكيل  على  مباشرة  بدعوى  الرجوع 
من ،  الموكل الوكالة  فعقد  يرخص،  لم  أو  عنه،  نائب  إقامة  في  للوكيل  الموكل  رخص  سواء 

يرتب نشوء دعوى مباشرة لكل من الموكل ونائب الوكيل،    ، لكنهائبه بين الوكيل ون كان  الباطن  
، حيث يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل مطالبا  1كل منهما قِّبل الآخر 

بتوكيل غيره في   الأصلي  للوكيل  قد رخص  الموكل  كان  الوكيل، سواء  نحو  به  التزم  بما  فيها 
الوكيل  كما يرجع  ويكون رجوع نائب الوكيل على الموكل  2ك. تنفيذ الوكالة أو لم رخص له بذل

 .الأصلي على الموكل، وله المطالبة بجميع حقوق الوكيل

  3من القانون المدني   154/2المادة    فيالمشرع    أجاز:  الفضولينائب    ضدربّ العمل  دعوى  -ه
لرب العمل،   دعوى مباشرة ضد  نائب الفضولي المعدود من الغير بالنسبة لرب العمل أن يرفع  

العقد نسبية  مبدأ  من  استثناء  المشرع  حيث    4. وهذا  نائب  خول  على  الرجوع  حق  العمل  رب 
الفضولي بطريق الدعوى المباشرة ليطالب بالعمل الذي عهد به الفضولي إليه، طبقا لنص المادة  

 5أعلاه.  154

المباشرة -2 غير  المدينأو  )  6الدعوى  حقوق  استعمال  هي   :(Action oblique)(دعوى 
ا  دعوى  بنفسه.  الحق  في مباشرة حقوق مدين  لدائنَ تخول  استيفائها  أهمل في  إذا  وتعتبر هذه  ه 

ه ، إذ يحل فيها الدائن محل مدينه في استيفاء حقوقالدعوى استثناء  عن قاعدة نسبية آثار العقد
قانون المدني  وقد نظم ال  نه لم يكن طرفا في المعاملة التي أجراها مدينه. أالتي له قبل الغير رغم  

ها  ترتب آثار حتى )أ(،   تهاشروط مباشر   حددت  حيثمنه،    189الجزائري هذه الدعوى في المادة  
 )ب(.   القانونية

 
 . 116ص ،  2000مصادر الالتزام: العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية، مصر،  محمد حسين منصور،1
 . 128محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
عن تصرفات    مسؤولاعهد الفضولي إلى غيره بكل العمل الذي تكفل به أو بعضه كان    : " إذا 154/2تنص المادة    3

 . "نائبه، دون الإخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب

 . 252، ص المرجع السابقزواوي فريدة، 4
 . 38إلى  37لزرق بن عودة، المرجع السابق، ص 5
ائن حقه بواسطة هذه الدعوى لا يكون إلا بطريق غير مباشر  6  .سُميت بالدعوى غير المباشرة لأن استيفاء الد 
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المباشرة -أ غير  الدعوى  المادة  :  شروط  الدائن    189سطرت  لممارسة  غير  لشروطا  لدعوى 
ع حقوق هذا لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جمي»بنصها:  ،  المباشرة

المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق  
الحقوق، وأن هذا الإمساك من  استعمال هذه  المدين أمسك عن  أن  أثبت  إذا  إلا  مدينه مقبولا 

غير    شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيد فيه. ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه 
 :  الشروط الآتية نستقي من المادة و  .«أنه لا بد  أن يدخله في الخصام

أن يكون حق الدائنية  يشترط  ف ،  مدينه  في ذمة  مستحقموجود و أن يكون للدائن حق    -1-أ
تعذر على الدائن  إلا   و   لا متنازعا فيه،و ،  ولا يكفي أن يكون محتملا  ثابتا للدائن في ذمة المدين

ال الدعوى غير  يُ إذ و مباشرة،  رفع  الدائن رقع  فصَ جب أن  ل أولا في ثبوت الحق قبل أن يخول 
الدائن مقترنا  الدين حال الأداء لكن لا يشترط أن يكون    1. الدعوى  ،بحيث يجوز أن يكون حق 

ولا ثابتا  ،  2بأجل أو معلقا على شرط فاسخ. كما لا يشترط أن يكون حق الدائن معلوم المقدار
ف تنفيذي،  غيبسند  وسيلة  الدعوى  وإنما  تنفيذيا،  إجراء   ليست  المباشرة  العام  لر  الضمان  حماية 

 للمدين لمصلحة الدائن.  

غير  الشروط الجوهرية للدعوى    منف،  إهمال المدين المطالبة بحقوقه والمحافظة عليها  -2-أ
و عن  المدين    تقاعسي  أن  المباشرة، بحقوقه  عليها المطالبة  المحافظة  هذا  إهماله  كان  سواء   ،

لدائن أن  فيجب على ا   3. ، أو كان عفويا الإضرار به  قصدنكاية بالدائن وعن    مقصودامال  الإه
أني استعمال    المدين   ثبت  في  وتقصير  إهمال  أو  عمد  عن  إثبات  حقهتراخى  عبء  ويقع   ،

 . تقصير المدين في استعمال حقه على الدائن 

حقه  -3-أ استعمال  عدم  بسبب  إعساره  زيادة  أو  المدين  من    189للمادة  ا  طبقف  ،إعسار 
إثباته  القانون المدني   تقاعس وتقصير المدين في استعمال حقه  يجب على الدائن، فضلا عن 

يثبت    ،بنفسه في  أيضا  أن  يزيد  أو  المدين  إعسار  يسبب  والتراخي  والتقصير  الإهمال  هذا  أن 
 

 . 946ص، المرجع السابق، عام نظرية الالتزام بوجهالوسيط في شرح القانون المدني، حمد السنهوري، أعبد الرزاق  1
حمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحقوق الشخصية، أحكام الالتزام، دراسة مقارنة،  ياسين م2
 . 287، ص2003، الأردنعمان،  ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع1ج
 . 291، ص المرجع نفسه3
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باستطاعته    كانإذا  المدين  لأن    1.إعساره كاملاموسرا  الدائن  بدين  للدا الوفاء  فليس  أن  ،  ئن 
 2. عدم استعمالها  منيتدخل في شؤونه، فهو حر في استعمال حقوقه 

ا لقاعدة نسبية  تطبيقف  ، إدخال المدين طرفا في الدعوى غير المباشرة المقامة من الدائن  -4-أ
الأحكام القضائية التي تعني أن الحكم القضائي الفاصل في الدعوى لا يسري إلا على أطرافها،  

  2/ 189المادة  أعفت    ، في مواجهة المدينوى المباشرة التي يرفعها الدائن  وحتى تسري آثار الدع
مدينه المتقاعس، لكنها اشترطت عليه أن يدخل المدين  إعذار    الدائن من  3من القانون المدني 
 4.إدخال المدين خصما في الدعوى أقوى من إعذاره، ولا شك أن خصما في الدعوى 

من القانون المدني    189/1لمادة  تجيز اف  ،ه خاصة ألا يكون حق المدين متصلا بشخص  -5-أ
ويقصد   ،خاصا بشخصهكان منها  أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما لدائنل

المدينبالاستثناء   المتصلة بشخص  استعمالها    لو أدىنها حقوق غير مالية، حتى  لأ  5الحقوق 
المدين.  إلى   مالي عن  للدائن  فتخفيف عبء  يجوز  الطلاق، لأنه حق  مثلا  لا  استعمال حق 

ماليا عن   العام، وإن كان يخفف عبئا  الضمان  المدين خاصة، ولا يدخل في  متصل بشخص 
المدين بانقطاع دين النفقة الواجبة للزوجة، ويسري ذلك أيضا على حق النسب حتى ولو كان  

 6. من شأنه أن يثبت للمدين ميراثا أو وصية  

  189/1شترط المادة  تإذ  ،  ن الحقوق غير القابلة للحجز عليهاألا يكون حق المدين م  -6-أ
من الحقوق  من القانون المدني ألا يكون حق المدين الذي يستعمله الدائن بدعوى غير مباشرة  

غير القابلة للحجز، ذلك أن الهدف من الدعوى غير المباشرة استيفاء الحق الذي تقاعس المدين  
به المطالبة  افي  في  يدخله  بأن  العام،  عليها  استعدادالضمان  الدين   للحجز  أجل  حلول   عند 

 
الماجستير في القانون الخاص، كلية    دعوى غير المباشرة في القانون المدني الجزائري، بحث لنيل شهادةالجبارة نورة،  1

 . 60ص ، 2001/  2000الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
 . 109محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص2
ولا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه، غير أنه لا بد  » من القانون المدني على:    189/2تنص المادة    3

 « أن يدخله في الخصام
 . 65بارة نوره، المرجع السابق، ص ج4
 . 240ص ، 2004دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة،   ،وورقة الضد في القانون المدنيالصورية نور العمروسي، أ 5
 . 21لزرق بن عودة، المرجع السابق، ص  6
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عن   المدين  لالوفاءوامتناع  قابل  غير  حق  على  الدائن  دعوى  تنصب  أن  معنى  فلا  لحجز ، 
النفقة 1عليه  حق  مثل  عليه  ،  التنفيذ  القانون  يمنع  للدائن الذي  يجوز  لا  لذلك  ب  ،  نفقة  المطالبة 

التي لا يمكن أن    لأجور والمرتبات والمداخيل لنسبة لوكذلك الأمر باأهمل المدين المطالبة بها،  
المباشرة للدعوى  محلا  للحجز  2.تكون  القبلة  غير  الأموال  ضمن  بالشخص   ويدخل  يتصل   ما 

السكنى  ك الاستعمال  و حق  بالجانب  حق  يتعلق  فيما  الفنان  أو  المؤلف  حقوق  ولا  الشخصي، 
بالشخص اللصيقة  الحقوق  من  لأنها  منها  تد  ؛3الأدبي  الخاضعة  كما  غير  الأموال  ضمن  خل 

عليه للتنفيذ  القابلة  غير  الأموال  مجموع  المباشرة  من و   اللدعوى  المواد  في  عليها  المنصوص 
 4.الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  396إلى 636

المباشرة  محل الدعوى غير    ينصبإذ  ،  عدم جواز استعمال الدائن ما للمدين من رخص  -7-أ
لا تتحول إلى    ، ذلك أن الرخصةخصمجرد الر    ينصب علىها الضيق، ولاالحقوق بمعنا  على

لا يجوز للدائن أن يستعملها  أمر يخص المدين وحده،  حق إلا بمبادرة من المدين، فهي بذلك  
أ5نيابة عنه  بحجة  صفقة  مدينه  عن  نيابة  الدائن  يقبل  كأن  مربحة  ،  صفقة  الذمة  نها  في  تزيد 

ينقص من الضمان العام  يجار بدعوى أن بدل الإيجار  إلغاء عقد إبكأن يقوم  المالية للمدين، أو  
 6. للدائنين

أن تنصب الدعوى غير  ب  يجف ،  لدائن حقا يباشره المدين عن غيرها  استعمال  زاجو عدم    -8-أ
مباشرته لمصلحة غيره،  المباشرة على حق للمدين نفسه، ولا يجوز أن يكون حقا خول للمدين  

ن يرفع دعاوى القاصر باسم مدينه، لأن  ، فلا يجوز للدائن أقاصر  كأن يكون المدين وليا على

 
 . 22، ص نفسهالمرجع 1
 . 23، صنفسهالمرجع 2
 . 47جبارة نورة، المرجع السابق، ص 3
في    08/90قانون  4 المدنية    2008فبراير    25المؤرخ  الإجراءات  قانون  العدد    والإدارية،المتضمن  ر ج ج  ،  21ج 

 . 2008أفريل   23الصادر 
 . 135-134، ص 2004صر،النظري ة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، م نبيل ابراهيم سعد،5
الفار6 القادر  ملكاوي   عبد  عدنان  ط  أحكام،  وبشار  المدني،  القانون  في  الحق  آثار  للنشر  1الالتزام،  الثقافة  دار   ،

 . 98ص ،  2009،  عمانوالتوزيع، 
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له.  وليا  بصفته  القاصر  المدين عن  يباشرها  إنما  الدعاوى  المدين  و   1هذه  كان  لو  الأمر  كذلك 
دعاوى    قي ِّما مدينه  باسم  يرفع  أن  للدائن  يجوز  فلا  وقف،  على  ناظرا  أو  عليه،  محجور  على 

 2المحجور عليه ولا دعاوى الوقف.
خروجا عن قاعدة نسبية العقد، أجاز المشرع للدائن أن يرفع  غير المباشرة:    ى آثار الدعو  -ب

نيابة عن مدينه المتقاعس عن المطالبة بحقوقه التي لدى الغير، والتي قد  دعوى غير مباشرة  
التأكيد هنا أن الدائن في هذه الدعوى يسعى   يكون مصدرها عقد أبرمه مع الغير، لكن ينبغي 

لا أصيلا عن    ويستعمل في ذلك حقوق مدينه باعتباره نائبا عنه  ة على الضمان العامللمحافظ
إن آثار الدعوى غير المباشرة على المدين المتقاعس لا تتجاوز آثار النيابة في القانون    3نفسه. 

 4دعوى يد المدين عن التصرف في هذا الحق بكل التصرفات القانونية ، فلا تغل هذه الالمدني
ي في حق الدائن الذي لا يملك منعه من التصرف إلا باستعماله دعوى الصورية أو  التي تسر 

فالمدين يبقى محتفظا بحقه،    5. دعوى عدم نفاذ التصرف بشروطها المحددة في القانون المدني
  غير المباشرة التي يرفعها الدائن تحت طائلة عدم قبولها خصما في الدعوى   لَ خَ دْ بل ويجب أن يُ 

 6شكلا. 

النسبة لآثار الدعوى المباشرة على الدائن وباقي الدائنين المشتركين معه في الضمان العام،  أما ب
إنما يصدر    فيها  عن مدينه في الدعوى غير المباشرة، فإن الحكم الذي يصدر  الدائن نائب   فلأن

الدائن من يستفيد  أو عليه، ولا  باعتبار ما    هللمدين  أموال    أدخلهإلا  المدين  من  نة  الضام لذمة 
المدعى عليه في  إلزام الخصم  أن يحكم له بليس للدائن أن يطلب من القاضي  فلسداد ديونه،  

مدينه(   )مدين  المباشرة  ذمته  الدعوى  ثابت في  ما هو  بل  7إليه بتأدية  به  ،  المطالب  الحق  إن 

 
 . 99، صنفسهالمرجع 1
 . 240أنور العمروسي، المرجع السابق، ص 2
من القانون المدني: ›› يٌعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل   190تنص المادة  هذا في  3

 ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين، ويكون ضمانا لجميع دائنيه‹‹. ما
 . 140نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 4
 . 259ياسين محمد الجبوري، المرجع السابق، ص5
 . 973 -297صالمرجع السابق،  ،نظرية الالتزام بوجهعامالوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري،  6
 . 76جبارة نورة، المرجع السابق، ص7
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ل المدين  يدخل   العامذمة  الضمان  من  باعتباره  الدائنين  كل  منه  أُ ويستفيد  سواء  في  دخِّ ،  لوا 
ولا حق تقدم، إلا إذا كان له  ية على باقي الدائنين  و ولالأ، دون أن تكون له حق  خصام أم لاال

العامة للقواعد  وفقا  خاص  العام  1تأمين  الضمان  لحماية  وسيلة  المباشرة  غير  الدعوى  لأن   ،
 2وليست وسيلة تنفيذ. 

المدين  لمدين  بالنسبة  المباشرة،    ،أما  غير  الدعوى  في  عليه  المدعى  الدائن    فإنوهو 
فإن الخصم لا يمكنه أن يدفع بالدفوع الخاصة بشخص ، لذلك  المدعي ليس إلا نائبا عن المدين

  ا يمكنه أن يدفع به في مواجهة المدين أن يدفع في مواجهة الدائن بكل مه  ولكن يمكن ،  الدائن
سواء وقع    ،الوفاء، التقادم، الإبراء...()الانقضاء  سبب من أسباب    بأيكالدفع بانقضاء الالتزام  

 3. ، وكالدفع ببطلان التصرف الموجب للحق موضوع الدعوى السبب قبل رفع الدعوى أو أثنائها

 دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين  -انياث

المتعاقد   المدين  لدائن  المشرع  أجاز  العقد،  آثار  نسبية  لقاعدة  الذي  خلافا  العقد  أن يطعن في 
يؤثر في الضمان العام، بدعوى صورية العقد في  ثَم   لمالية، ومن  أبرمه مدينه والذي يفقر ذمته ا

 (. 2(؛ أو بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين في مواجهته )1كان التصرف صوريا )حال ما إذا 

استثناء عن نسبية العقد، أجار المشرع لدائن المدين المتعاقد  دعوى صورية عقد المدين:   -1
ان تصرف المدين  حتى إن كاظا على الضمان العام،مدينه حف  ن يطعن في صورية عقد أبرمه أ

مظهر   اصطناع  هي  فقها  والصورية  الصورية،  دعوى  مطالبته  في  الدائن  ويستعمل  صحيحا، 
كاذب ومخالف للحقيقة عن طريق ستر عقد أو تصر ف حقيقي بين الط رفين بعقد آخر صوري 

( المستتر  بالعقد  ك  التمس  الط رفين  قصد  يكون  حيث  ظاهر(،  أن هما  )عقد  وتظاهرا  الحقيقي( 
)الظ اهر( وري  الص  بالعقد  كان  القانوني ة  يتمس  التصر فات  في  وري ة  الص  من  الغرض  ويختلف   .

بدائن   الإضرار  أحدهما  أو  المتعاقدين  مقصود  يكون  فقد  الأحوال،  المتعاقدين باختلاف    أحد 
 

- 976ص   المرجع السابق، ص، عام نظرية الالتزام بوجهالوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري،  1
977 . 

 . 141نبيل ابراهيم سعد، المرجع السابق، ص 2
اسة مقارنة في القانون المصري واللبناني، دار  أنور سلطان، أحكام الالتزام، الموجز في النظرية العامة للالتزام، در  3

 . 111، ص  1983النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 
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العين على  التنفيذ  من  الصوري   بحرمانه  التصرف  منهامحل  يُقصد  قد  كما  آخر    ،  غرض 
اتر   كالتهر ب من بعض وري الس  أحكام القانون، أو ستر تصرف قانوني بتصرف آخر كالبيع الص 

ولكي يباشر الدائن دعوى صورية تصرف قانوني أجراه مدينه، يضع المشرع    1. لوصي ة أو لهبة 
آثارها  الدعوى  تنتج  حتى  توفرها)أ(  يجب  دائني  التي    شروطا  على  آثارها  هنا  منها  يهمنا 

 )ب(.  متصرف صورياال
الصورية:   -أ دعوى  مباشرة  يباشر  شروط  وضع  الحتى  مدينه،  تصرف  صورية  دعوى  دائن 

 ثلاثة شروط:المشرع مجموعة قيود، مجملها في 

مختلفين من  ؛ متعاصرين من حيث الزمن؛ و أطرافاً أو موضوعاً   متحدينعقدين    وجود  -1-أ
هر أو الصوري الذي لم يرتضه أطرافه،  أحدهما العقد الظا  ، الطبيعة والأركان  الشروط أو  حيث

 2وأخفوا وجوده بالعقد الصوري.  وثانيهما العقد الحقيقي الذي إليه اتجهت إرادة المتعاقدين

المعاصرة لاشتراط  بالنسبة  هي    أما  المقصودة  المعاصرة  فإن  والحقيقي،  الصوري  العقدين  بين 
المادي ة،    المعاصرة دون  اإذ  الذ هني ة  المعاصرة  على  تتحق ق  التصر ف  طرفا  اتفق  إذا  لذ هني ة 

لو   حت ى  ل،  الأو  العقد  إبرام  وقت  وري ة  الحقيقيحرر  الص  لاحق  العقد  وقت  و في  مسألة ، 
الحقيقي   العقد  وجود  الحال  المستتر  استخلاص  ظروف  مسألة  من  تخضع وملابساته  واقع 

لطة التقديري ة ل  3الموضوع.لقاضي  لس 

الظ  العقدين  لاختلاف  بالنسبة  حيث  أما  من  والحقيقي  أو  اهر  أركانهما  شروطهما 
كأن يكون الظاهر إيجارا والحقيقي بيعا، أو أن    ن يكون اختلافا كليا، أفإنه يمكن  وطبيعتهما،  

بيعا والصوري هبة؛   الحقيقي  أن يكون  يكون  يمكن  يكون  الاختلاف  كما  في ثمن  جزئيا، كأن 
 . أو في مقدار المبيعالمبيع مثلا، 

 
عود، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعي ة، الإسكندري ة،1  . 200، ص 1998 رمضان محم د أبو الس 
 .105عبد القادر الفار وبشار عدنان ملكاوي، المرجع السابق، ص 2
 . 139 بن عوده، المرجع السابق، صلزرق 3
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إراد  -2-أ الحقيقيّةاتّجاه  العلاقة  إخفاء  إلى  المتعاقدين  التصر ف    ،ة  بإبقاء  ذلك  ويكون 
الحقيقي خفي ا بستره وراء تصر ف آخر ظاهر ومغاير للواقع في جميع نواحيه أو بعضها على  

 ، بغض النظر عن سبب الإخفاء. 1الأقل 

النّزاع أن    -3-أ من  خالٍ  ثابت  للدّائن حقّ  حق   يكون  يكون  أن  يشترط  ولا  الط اعن  ئن  الدا ، 
أن يكون حق ه مستحق الأداء، فيجوز لمن   كما لا يشترط،  الصوري وجود التصر ف    علىسابقا  

وري ة في تصر ف مدينه.كما لا   كان دينه مؤج لا أو معل قا على شرط أن يطعن بطريق دعوى الص 
ائن   وري قد أد ى إلى إعسار مدينه أو زاد في    أن يثبت يشترط في الد  إعساره،  أن  التصر ف الص 

إثبات أيضا من  الدائن  به   ويعفى  المدين في الإضرار  الصوري   قصد  لكن  بتصرفه  يجوز  ،  لا 
ينتفي شرط المصلحة في  كافية لسداد ديونه، إذ    ت للمدين أموال إذا كانالصورية التمسك بللدائن  

 2رفع هذه الدعوى.

لغير  نون المدني  من القا   198المادة    تجيز  :المتصرف  على دائن المدين   آثار الصورية  -ب
الن ية  حسني  كانوا  إذا  به  ك  التمس  وري  الص  العقد  في  المتعاقدين  هي  ف،  3المتعاقدين  لغير  تمنح 

أن   نية  بحسن  اعتقدوا  أنه  الذين  على  به  يتمسكوا  أن  حقيقي  عقد  الصوري  ومن  كذلكالعقد   ،
  م لتصرف الصوري أواء كان سابقا لسواء كان دينهم حالا أو مؤجلا، وس،  عاقدينتالم  و هؤلاء دائن

 4. هي لعلاحقا 

وري ف  ك بالعقد الظ اهر    ،متى كان حسن الن ية  ، يجوز لدائن المشتري في البيع الص  أن يتمس 
العين   الشراء  لاستبقاء  المشتري محل  ذم ة  العامفي  ضمانه  في  ثم  ومن  المشتري  ف  ؛ ،  باع  إذا 

الث اني   للمشتري  كان  لآخر  العين  وري  للمشتري    –الص  خاص  خلف  لوهو  ك   -الأو  يتمس  أن 
فتن  الن ية،  إذا كان حسن  الظ اهر  انتقالا صحيحا،بالعقد  الملكي ة  إليه  الغير عالما    تقل  وإذا كان 

بحقيقة التصر ف فلا يسري في حق ه إلا  العقد الحقيقي، شأنه شأن المتعاقدين، وعلى من اد عى  
 

 . 139ص ، نفسهالمرجع  1
 . 140المرجع نفسه، ص  2
المادة    3 أن  «على:    198تنص  الن ية،  الخاص، متى كانوا حسني  المتعاقدين وللخلف  فلدائني  أُبرِّمَ عقد صوري،  إذا 

وري« كوا بالعقد الص   يتمس 
نهوري،عبد الرز  4   . 835  -834ص ص المرجع السابق،   رية العقد،نظ شرح القانون المدني، اق أحمد الس 
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ك بالعقد  1. هذا العلم أن يثبت ما يد عيه ستتر( إذا كانت له  الحقيقي )الم  كما يجوز للغير التمس 
فيرفع   ؛2حسن الن ية   إذا كانالعقد الصوري  ولا يجوز الاحتجاج في مواجهته ب  مصلحة في ذلك،

ي التصر فدعوى  حقيقة  وإثبات  الظ اهر  للعقد  وري ة  الص  تقرير  هدفها  للغير    3. كون  يخول  كما 
ك بالعقد المستتر حت ى ولو كسب الأطراف حقوقهم قبل صد وري، إذا كانت  التمس  ور البيع الص 

وري   4. هذه الحقوق لم تشهر على الوجه ال ذي يوجبه القانون قبل تسجيل البيع الص 

دائني  ن  إ مصالح  اختلاف  عند  الظاهر  والعقد  الصوري  العقد  بين  للغير  الخيار  منح 
المصالح لتعارض  يؤدي  قد  مصلحةالمتعاقدين  كتعارض  المتعاقدين،  دائني  البائع    بين  دائن 

المشتري،  مصلحة  و  الذيدائن  بين  معه  يستحيل    بالشكل  الصوري والتصرف    لتصر فالتوفيق 
الآخرترجيح  ويوجب  ،  الحقيقي على  التصر فين  يعني  أحد  ما  على  ،  أحدهم  مصلحة  تغليب 

الآخر. مصلحة  المُ   حساب  الوضع  الجزائري كَ شْ هذا  المدني  القانون  يعالجه  لم  رج  ل  بينما  ح  ، 
ا في  المصري  والقضاء  المدني  القانون من    244لمادة  المشرع  الفقه  في  الراجح  الرأي  وهو   ،

الظاهر  الفرنسي، بالتصرف  المتمسك  الغير  بالعقد   مصلحة  المتمسك  نظيره  حساب  على 
الترجيح   انخدعوا به وبنوا  الحقيقي، والحكمة من هذا  ال ذي  الظ اهر  التصر ف  الغير من  حماية 

تصر ف   أن ه  منه  اعتقاد  على  وما  5حقيقي تعامله  الظ اهرة  الأوضاع  لنظرية  إعمال  ذلك  وفي   ،
 .الاطمئنان للتصر ف الظ اهر الثقة و تقتضيه من وجوب 

خروجا عن قاعدة نسبية آثار العقد،  :  )الدعوى البوليصية(  دعوى عدم نفاذ تصرف المدين -2
  لدائن المدين أن يعترض على نفاذ تصرف   197إلى    191من  المشرع المدني في الموادأجاز  

وسيلة قانوني ة  أو دعوى عدم نفاذ التصرف التي تعتبر  الدعوى البوليصية  أجراه مدينه باستعمال  
ائن    تقر ادرةلط عاللد  الص  ارة  الض  التصر فات  في  المدين    ن  بغش   خلالها  من  فع  والد  مدينه،  من 

( والإمبراطور  الفقيه  إلى  تنسب  ومانى  الر  القانون  عرفها  قديمة  وسيلة  وهي  بولص(،  وتواطئه. 

 
 .220  -218رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص ص  1
 . 165محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
 . 216رمضان محمد أبو السعود، المرجع السابق، ص  3
 839ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، نظرية العقد، المرجع السابق،4
 841 المرجع نفسه، ص5
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القديم،   الفرنسي  المدني  الت قنين  إلى  انتقلت  الروماني  القانون  المدنية  ومن  التقنينات  إلى  ومنه 
 . حتى تنتج آثارها)ب(وتتقيد هذه الدعوى بمجموعة شروط)أ(  العربية.

التصرف -أ نفاذ  عدم  دعوى  المشر :  شروط  المدين  قيد  لجوء  الدعوى ع  صارمة   لهذه    بشروط 
رر ا ائن و تقوم على دفع الض   يمكن إجمالها في الآتي:  .دينغش الم ردلواقع على الد 

الدّائن    - يكون حق  المدين  أن  من تصرف  الأداءالمتضرر  نفاذ  ،  مستحق  عدم  دعوى  لأن 
أن يكون    لممارستهاتشترط    من القانون المدني  191المادة    فإن ،  1التصرف من مقدمات التنفيذ

الدائن   النزاع -حق  كل دائن حل  دينه وصدر   « : حق الأداء، فتنصمست-2الثابت والخالي من 
الدين مستحق  . و »من مدينه تصر ف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصر ف في حق ه....

، فإن لم يكن  يتحقق بعدولم يكن معلقا على شرط واقف لم    ، هو الدين الذي حل أجلهالأداء
الدائن   أجله،  حق  حل  عليه  قد  الذي  الشرط  يتحقق  لم  يجوز  فإ الحق    تعلق أو  لا    لدائن لن ه 
 3.عوى البوليصي ةاستعمال الد

الدائن:- بمصلحة  المدين  تصرف  البوليصية،    إضرار  الدعوى  في  تكون  يشترط  لدائن  لأن 
يادة في إعساره    المدين   مصلحة في الط عن في تصر ف المدين، بأن يؤد ي إلى إعسار   بما أو الز 

ائن من الحصول على حق ه من الذم   ة المالية للمدين، فإذا كان تصر ف المدين لا يضر   يعيق الد 
، أو لأن  ما تبق ى من عناصر إيجابي ة في ذم ته   ائن، إم ا لأن ه تصر ف بعوض يخلو من الغش  بالد 

ائن رفع دعوى عدم نفاذ التصر ف.   ائنين، فلا يحق  للد   المالي ة يكفي لسداد ديون الد 

ائن سابقا  :  رّف المطعون فيهأن يكون حق الدّائن سابقا على التص  - يشترط أن يكون حق الد 
فيه  المطعون  التصر ف  إذا  ،4على  يكن    لأنه  لم  ائن،  الد  لنشوء حق  المدين سابقا  كان تصر ف 

 
تنبغي الإشارة إلى أن دعوى عدم نفاذ التصرف إذا كانت حقيقة مقدمة للتنفيذ فإنها ليست من إجراءات التنفيذ،  لكن    1

ائن رافع دعوى عدم نفاذ التصرف سند تنفيذي  لذلك   . راجع في ذلك: لزرق بن عودة، المرجع لا يشترط أن يكون بيد الد 
 . 64السابق، ص 

نهوري،2  782ص  المرجع السابق،شرح القانون المدني، نظرية العقد،  عبد الرز اق أحمد الس 
عدي،3  134ص  المرجع السابق، محم د صبري الس 
الفضل،4 عمان،    منذر  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  وأحكامها،  الالتزامات  مصادر  المدني:  القانون  شرح  في  الوسيط 

 105ص   ،2012



 الفصل الأول: نسبية آثار العقد بالنسبة للأشخاص
 

30 
 

ائن،   ،  1المدين   من وجود الغش     شرط   وينتفيالحق ال ذي تصر ف فيه المدين جزءا من ضمان الد 
لدين الدائن،  ى لو كان تصرف المدين سابقا  فقد يتوفر الغش حتلكن هذا ليس على إطلاقه،  

معاملة معه ترتب    لإجراءالدائن أو    من  أو خطط للاقتراضالمدين    توقع  اإذوذلك في حال ما  
ففي مثل هذا الفرض    ، إضرارا بدائنه المستقبليعليه التزامات بأداء، فيقوم قبل ذلك بالتصرف  

ائن  جاز حق ه    ، للد  أن   بعد  رغم  المديننشأ  بالد عوى    ،تصر ف  التصر ف  هذا  في  يطعن  أن 
إثبات  خصوصا أن عبء  ،  البوليصي ة لأن  الغش  في جانب المدين قد توفر، رغم صعوبة إثباته 

ائن  2. أسبقي ة دينه على التصر ف يقع على عاتق الد 
ات جاه الإرادة إلى    التصر ف القانوني يقصد ب:  قانونيّاتصرفا  أن يكون التصرّف المطعون فيه    -

الأثر إحدا هذا  عليها  القانون  فيرت ب  معي ن،  قانوني  أثر  يمتد  3ث  ودائنيهالذي   4. للمتصرف 
واحد   جانب  من  صادرا  كان  أو  كالعقد،  جانبين  من  صادرا  التصر ف  هذا  يكون  أن  ويستوي 

 5كالت نازل عن حق عيني كحق الانتفاع وحق الارتفاق أو الإبراء من دين. 
ا الدعوى  مجال  من  الشرط  بهذا  يعرف  لبوليصية  وتخرج  ما  أو  الإرادي ة  غير  المدين  تصر فات 

ات  التي لا يمكنها أن تكون محلا للطعن بدعوى عدم النفاذ، وكذلك التصرف  6بالوقائع القانوني ة 
رفض   كما لو  .لأنها لا تؤدي إلى إفقار الذمة المالية الموجودةالتي يرفض المدين بها الإغناء  

 
ائن على تصر ف المدين ليس في الواقع إلا  عنصرا من عناصر شرط الغش   اشتراط أ  إن    1 المدين، إذ  من  سبقي ة حق الد 

ائن سابقا على تصر ف المدين، فإذا أمكن توف ره دون هذه الأسبقي ة   رط عادة إلا  إذا كان حق الد  لا يمكن توف ر هذا الش 
نهوري،. راجع: فهي لا تشترط -783ص ص ، المرجع السابق، ح القانون المدني، نظرية العقدشر  عبد الرز اق أحمد الس 

784 . 
ار عدنان ملكاوي،و  عبد القادر الفار  2  . 115، صالمرجع السابق بش 
نهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  3 ؛ نبيل  1، المرجع السابق، ص نظرية الالتزام بوجه عامعبد الرز اق أحمد الس 

ائن، مجلة الكوفة، العدد مهدي زوين، مدى سريان أثر الع   . 9، ص07قد للد 
 . 71لزرق بن عوده، المرجع السابق، ص 4
عود، محمد  رمضان5  201ص المرجع السابق، أبو الس 
الواقعة القانوني ة هي واقعة مادي ة يرت ب عليها القانون أثرا، فقد تكون واقعة طبيعي ة لا دخل لإرادة الإنسان فيها، كواقعة    6

ن واقعة اختياري ة حدثت بفعل الإنسان، فإذا كانت الواقعة المادي ة اختياري ة فقد يقصد الإنسان من ورائها الموت، وقد تكو 
غير   كدفع  عليها  المترتب  القانوني  الأثر  يقصد  لا  وقد  والحيازة،  كالاستيلاء  عليها  المترت ب  القانوني  الأثر  إحداث 

نهوري، الوسيط في شرح القانون  شروع.  المستحق، بل قد يقصد عكس هذا الأثر كالعمل غير الم عبد الرز اق أحمد الس 
 .3 -1ص  ، المرجع السابق، صنظرية الالتزام بوجه عامالمدني، 
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أو هبة،  عينا    المدين  المدين  بالت قادمترك  تمل كها  حتى  الغير  يد  في  له  أجاز لكن  .  مملوكة 
المادة   في  المدني  المادة:ال للدائن    729القانون  تنص  حيث  القسمة،  في  كل   « تدخل  لدائني 

ه  لهم، وتوج  شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد العلني بغير تدخ 
ائنين في جميع  المعارضة إلى كل الشركاء ويترت   لوا من عارض من الد  ب عليها إلزامهم أن يتدخ 

ائنين المقي دة   الإجراءات وإلا  كانت القسمة غير نافذة في حق هم، ويجب على كل حال إدخال الد 
يتعم د المدين استغلال عقد القسمة لإضعاف ضمانه العام،  فقد    .» حقوقهم قبل دعوى القسمة

ال  في  شركائه  مع  يتواطأ  ته  كأن  حص  من  أقل  ة  حص  لنفسه  يفرز  كأن  بدائنيه،  للإضرار  قسمة 
ائعة، أو أن يتفق مع المتقاسمين على إعطائه مبلغا من الن قود حتى يتمك ن من تهريبه أثناء   الش 
ركاء بأن يتدخ ل في القسمة حتى   الت نفيذ عليه من قبل دائنيه، لذلك أجاز القانون لدائن أحد الش 

ل له القانون معارضة هذه القسمة إذا تم ت يراقب تصر فات مدينه   ته المفرزة، كما خو  في حص 
له  1. دون تدخ 

المطعون فيه بعدم النفاذ  يشترط أن يكون التصر ف  :  أن يكون التصرّف المطعون فيه ضارا  -
  نصت عليه ما    ذاوه  2إما بإنقاص حقوقه، أو بزيادة التزاماته. للذمة المالية للمدين،    ضارا ومفقرا

لكل دائن حل  دينه، وصدر من مدينه تصر ف ضار به أن     «من القانون المدني:  191ة  الماد
يطلب عدم نفاذ هذا التصر ف في حق ه ، إذا كان  التصر ف قد أنقص من حقوق المدين، أو زاد  

  »ن أو الز يادة في عسرهفي التزامه وترت ب عسر المدي

ال  - متعلّق بحق متصل بشخص  التصرّف غير  يكون  الط عن في    :مدينأن  ائن  للد  لا يجوز 
كأنْ يتنازل المدين عن حق ه في    ،تصر ف مدينه إذا تعل ق هذا التصر ف بحق متصل بشخصه

الرخص التي للمدين لا يجوز للدائن استعمالها  لأن تصالح عليه، ض عن ضرر أدبي أو يالت عوي
  عن حق ه في الر جوع  ل  هتعمالكعدم اس  ،لخيارات المت صلة بشخص المدينلوكذلك بالن سبة  باسمه؛  

 
 73ص المرجع السابق، لزرق بن عوده،  1
عدي، 2  136ص المرجع السابق، محم د صبري الس 
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ائن في الط عن،  1الهبة  مباشرة حق الر جوع في الهبة    لا يمكنه   لأن الدائن، لأن ه حتى ولو نجح الد 
 2. لاتصاله بشخص المدين

يشترط في التصرف المطعون فيه    :بالدائن  الإضرار   بنيّة غش أو  قيام تصرف المدين على ال  -
المدين،أن   من جانب  الغش  على  اتجاه  يقوم  به  المتصر ِّ   ويقصد  المدين  الإضرار نية  إلى    ف 

قيام الغش  القرينة على  من القانون المدني    192/1المادة    تقيمو   ،بدائنه بإنقاص ضمانه العام
وهذه قرينة بسيطة يجوز  أن يكون عالما بإعساره عند صدور التصرف منه،    وهيمن المدين  

إثبات عكسها المدين قاللمدين  إذ قد لا يكون  ،  صدا الإضرار بدائنه رغم علمه بحالة إعساره، 
أو عتادا لصيانة منشآته لمزروعاته،  يشتري سمادا ضروريا  الدائن  ، وحينذاكأن  ك يمتنع على 

بعدم   المدين  نفاذالطعن  المادة  أما    .تصرف  فإن  إليه،  للمتصرف  قرينة    192/2بالنسبة  تقيم 
عبء إثبات علم  على الدائن  يقع  و ،  سربمجرد علمه بأن المدين في حالة ع  المدينغش   علمه ب

المدين بعسر  له  المادة    3.المتصرف  به    192/3وتنص  قام  الذي  التصرف  تبرعا أن  ،  المدين 
 ، حتى إن كان المتصرف إليه حسن النية.   دون اشتراط الغش ينفذ في حق الدائن، فإنه لا  

ذ، يجب أن يتسبب  للطعن في تصرف المدين بعدم النفاتسبب التصرف في إعسار المدين:    -
التصرف في إعسار المدين إعسارا فعليا، ويتحقق الإعسار الفعلي إذا زادت ديون المدين عن  
يون مستحق ة الأداء، فلا يكفي نقص حقوق المدين عن ديونه،   حقوقه، ويشترط أن تكون هذه الد 

المادة   ربطت  وقد  ذمته.  في  المستحق ة  الديون  عن  يون  الد  هذه  تزيد  أن  يجب  من    191بل 
فكل  المدين،  تصرف  بسبب  الدائن  على  الواقع  والضرر  الإعسار  شرط  بين  المدني  القانون 

فلا   ،عساره أو إلى الزيادة في إعسارهإعسار قرينة على الضرر، فإذا لم يؤد تصرف المدين إلى إ 
إثبات   عبء  مدينه  تصرف  في  الطاعن  الدائن  على  ويقع  للمدين.  بالنسبة  الضرر  يتحقق 

وذلك بأن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون، وعلى المدين أن يثبت ملاءة ذمته    ،الإعسار

 
ولدهما  عن الهبة ل  بوينستثناء، إذ أجار رجوع الألا يجوز للواهب الرجوع عن الهبة، لكن قانون الأسرة وضع للقاعدة ا  1

 من قانون الأسرة. 211حصرتها المادة لكن بقيود  مهما كانت سنه
 86ص لزرق بن عودة، المرجع السابق،  2
عدي، 3  146ص المرجع السابق، محم د صبري الس 
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للمادة   يزيد عليها، وذلك طبقا  أو  التي عليه  الديون  قيمة  بما يساوي  القانون    193المالية  من 
 المدني.  

القانوني:    - الميعاد  في  الدّعوى  رفع  المادة  وجوب  المدني   197حددت  القانون  تقادم    من 
عوى البوليصية بثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف )سبب عدم نفاذ  الد

من   غش  على  التصرف  انطواء  العام،  الضمان  وإنقاص  المدين  إعسار  في  تسببه  التصرف: 
مصير   يبقى  لا  حتى  المعاملات،  واستقرار  المكتسبة  الحقوق  على  حفاظا  وذلك  المدين(، 

ادر من المدين غير أنه في كل الأحوال، ولكل الدائنين تسقط    ؛1معل قا لأمد طويل   التصر ف الص 
م يعلم  لسنة من وقت صدور التصرف المطعون فيه، حتى لو    15الدعوى البوليصية في أجل  

 2و لم يعلم بسبب عدم نفاذه. أالدائن بوجود التصرف 

التصرف  -ب نفاذ  عدم  دعوى  ع:  آثار  استثناء  التصرف  نفاذ  عدم  دعوى  قاعدة  باعتبار  ن 
ثرها لا يمتد لصحة تصرف  ، فإن أ نسبية العقد، وباعتبارها وسيلة لحماية حقوق الغير الدائنين

ائن. ويترت ب على    غير نافذ  ، لكنهفيبقى التصرف صحيحا بين المتعاقدينالمدين،   في حق  الد 
يء محل التصر ف بعد التنف  ، فإن   عليه   يذنفاذ التصر ف بين المتعاقدين، أن ه إذا بقي من ثمن الش 

، ويبقى له حق الرجوع على المدين بالدعاوى الناشئة  هذا الباقي يكون من حق المتصر ف إليه
ال وغيره من  و   3عقد. عن  الطاعن  الدائن  على  آثارها  التصرف  نفاذ  عدم  دعوى  آثار  من  يهمنا 

 يأتي:  هما كما ، ونميز في الآثار بينالدائنين باعتبارهم من الغير بالنسبة لتصرف المدين

بعد الحكم  تترتب على الدائن الطاعن  الطاعن بعدم نفاذ تصرف المدين:  النّسبة للدّائن  ب  -1ب
النفاذ   حقا  مأوله،  أثرينبعدم  في  التصرّف  نفاذ  رفع إف  ه،عدم  بعد  حق ه  ائن  الد  يستوف  لم  ذا 

الم ثمن  إليه  المتصر ف  يودع  ولم  فثلالد عوى،  يحكم  ،  القاضي  فإن  التصر ف  نفاذ  ي  بعدم 

 
 . 70لزرق بن عوده، المرجع السابق، ص  1
تسقط بالت قادم دعوى عدم نفاذ التصر ف بانقضاء ثلاث سنوات من »:  أن  على من القانون المدني    197نص المادة  ت   2

ائن بسبب عدم نفاذ التصر ف، وتسقط في  جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت    اليوم ال ذي يعلم فيه الد 
 . «ال ذي صدر فيه التصر ف المطعون فيه

التمسك بدعوى ضمان الاستحقاق، وله أن يطلب التنفيذ بمقابل. يحق للمتعاقد مع المدين التمسك بدعوى الفسخ، أو    3
عدي، راجع:   156-155ص المرجع السابق، محم د صبري الس 
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ائنين الآخرين، فيعتبر هذا التصر ف   ائن رافع الد عوى وبالن سبة لجميع الد  كأن لم يكن  مواجهة الد 
إليهم  ال1بالنسبة  من  جزءا  التصرف  محل  الحق  ويبقى  عليه   لدائنينولالعام  ضمان  ،   2. التنفيذ 

صر ف إليه  الر جوع على المدين المتصر ف والمت   هجوز لي  إذ،  ق الدّائن في التّعويضحوثانيهما  
على   بالتعويض  عليهما  الر جوع  ويكون  مدينه،  تصر ف  نتيجة  ر  تضر  أن ه  أثبت  إذا  بالت عويض 

لمسؤولي ة الت قصيري ة، حيث يكون كلاهما متضامنين في الوفاء بالت عويض  القواعد العامة لأساس  
ار غير المشروع  3.وذلك لاشتراكهما في الفعل الض 

أنه    من القانون المدني  194قضت المادة  :  باقي الدّائنينلالنّسبة  الحكم بعدم النّفاذ ب  أثر  -2ب
، فإن هذا الحكم يستفيد منه جميع الدائنين  متى صدر الحكم بعدم نفاذ التصرف الضار للمدين 

بل يمكن لدائن غير الدائن الطاعن أن يتقدم في استيفاء حقه    الذين أضر بهم تصرف المدين،
الطاعن؛ الدائن  الدا  على  حقوقهم أما  سقطت  أو  النفاذ،  عدم  شروط  فيم  تتوفر  لم  الذين  ئنون 

 الحكم.هذا فلا يستفيدون من  بالتقادم 

 لغير ثر العقد إلى احث الثاني: الامتداد الاستثنائي لأ المب
إلا   لايلزم  العقد  أن  يمثلهما  العاقدين الأصل  من  فهأو  مواجهة  يلا    و،  في  التزاما  رتب 

 عن  ولكن استثناء    من القانون المدني،   113وهذا طبقا للمادة  ،  لكن يجوز أن تكسبه حقا،  الغير
وذلك بإرادتهما، وذلك في حالتين: التعهد عن    المتعاقدين  إلى غير  يمكن أن تنصرف الآثار  ذلك

 . الغير )المطلب الأول( والاشتراط لمصلحة الغير )المطلب الثاني(

 : التعهد عن الغير المطلب الأول
يترتب   أن  التزامات    ذمة   فييمكن  العقدالغير  في  مشاركته  عدم  يسمى    ،رغم  ما  وهذا 

. فما المقصود بهذا التصرف وشروط  وفي ذلك خروج عن مبدأ نسبية العقد.  التعهد عن الغيرب
 )الفرع الثاني(.   وماهي الآثار التي تترتب عنهقيامه )الفرع الأول(، 

 
 . 154المرجع نفسه، ص  1
 115ص  ، المرجع السابق،لزرق بن عوده 2
عودمحمد رمضان  3  198ص   ، المرجع السابق، أبو الس 
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 قيام التعهد عن الغير  : لفرع الأولا

انون المدني تعريفا للتعهد عن الغير، وذلك وضع عادي، إذ ليس  لم يضع المشرع في الق
الفقه إلى  ذلك  يرجع في  التعاريف، بل  المشرع ضبط  اختصاص  المقابل    من  لكن في  )أولا(، 

 . )ثانيا( هشروطا لقيامفي القانون المدني للتعهد عن الغير حدد 

 المقصود بالتعهد عن الغير-أولا

للطرف الآخر )المتعهد له(،   )المتعهد(  الطرفين في عقد  التعهد عن الغير هو التزام أحد
لا يمكن أن يظهر    ذا التصرف وه  . )المتعهد عنه(  يحمل أجنبيا عنه على قبول التزام معين بأن  

مرتبط بعقد آخر أوسع منه نطاقا ومن المستحيل أن ينشأ بصفة مستقلة    و بل ه  ، بصفة مستقلة
 1عن تصرف آخر. 

إذا  »دون تعريفه بقوله  من القانون المدني    114في المادة    عن الغيرتناول المشرع التعهد  وقد  
فإن رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن   ،تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده

يقوم هو بنفسه بتنفيذ    بأن  ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض  ،يعوض من تعاقد معه
  ، أن يلتزم شخص بأن يجعل غيره يقوم بإبرام عقد  ،قا لهذه المادةطبفصورة التعهد    .«ما التزم به 
يلتزم   فقطبفهو  بعمل  يخرج  ،القيام  الغير    ولا  من  قبوله  عن  رفضه.أمسعاه  هو   و  فالمتعهد 

أ ثالث  يشخص  العقد  عن  معه  تعهدجنبي  المتعاقد  مواجهة  في  معين  يتعهد    ،بالتزام  كأن 
للشخص الأول  له  الشخص  يشتري  بأن  لشخص    الثاني  ملك  الأول    ، ثالثسيارة  يقوم  أن  أي 

للثاني سيارته  بيع  على  الثالث  ت  ،بحمل  لإوهنا  الثالث  حمل  على  الأول  بيععهد  عقد    ، برام 
الحرية وله  التعهد  هذا  عن  غريب  هنا  الثالث  للشخص    ،والشخص  السيارة  بيع  قبل  شاء  فإن 

وعليه    انصرفت إرادته إلى أن يلتزم،إلا إذا  يقع عليه الإلزام  فالغير لا    2الثاني وإن شاء رفض.
 خروجا عن مبدأ نسبية أثر العقد.  من هذا الوجه   لا يعتبر التعهد عن الغير 

 

 
 . 402ص نفسه، مرجع ال1
القانون المدني، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص القو ليندة منصوري،    2 ة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص في 

 . 53، ص  2015قانون خاص معمق، كلية الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 
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 التعهد عن الغير قيام  شروط -ثانيا

الغير    يقوم المتعهد له والمتعهد عنه،    عناصرعلى  التعهد عن  المتعهد؛  ويتحقق  ثلاثة: 
 :  ، وهي كما يأتيالقانون المدنيمن  114المادة  تضمنتهاثلاثة شروط بتوفر 

باسمه -1 المتعهد  أن  :  تعاقد  الغير  التعهد عن  لقيام  باسم المتعهد  يتعاقد  يشترط    باسمه لا 
 وكليعمل لحساب الم  الوكيل في أن الوكيلالغير الذي يتعهد عنه، وبهذا يتميز المتعهد عن  

العقد باسمه وتنصرف  د  المتعهيبرم  بينما  وتنصرف آثار العقد الذي يبرمه إلى ذمة الأصيل،  
نفسه   هو  ويلتزم  ذمته  إلى  العقد  يلتزم.بينما  آثار  لا  بين    الاختلافُ   بهذا  يظهر  كما  1الغير 

صاحب العمل ولمصلحته فيلزمه    المتعهد عن الغير وعمل الفضولي، فالفضولي يعمل باسم
 2أما المتعهد عن الغير يعمل باسمه وتنصرف إليه هو آثار العقد. ،بعمله

بالتعهدبإلزام  المتعهد    قيام-2 التعهد  :  نفسه  لقيام  إلزام  يشترط  إلى  المتعهد  إرادة  تتجه  أن 
لاستحالة محل الالتزام الناشئ عنه،   ن التعهد باطلالا كاوإإلزام الغير الذي تعهد عنه،  نفسه لا

شخ  بإرادته  شخص  يلزم  أن  قانونا  يمكن  لا  الأخير   صاإذ  هذا  يكن  لم  عقد  بمقتضى  آخر 
 3طرفا فيه. 

القاعدة التي تقضي بأن العقد لا ينصرف أثره    ن خروجا ع  ليسفإن التعهد عن الغير    عليه، و 
شكلية تعبر    بألفاظما صراحة إ  نفسه  بل ألزم المتعاقد  ، لأن هذا التعهد لم يلزم الغير  ،إلى الغير

 4.الحالظروف يستقى من  أو ضمنا عنه، 

ير على الالتزام نحو المتعاقد يتمثل موضوع التعهد في حمل الغ:  حمل الغير على القبول -3
إذا  عنها  حيث يسأل    ، بتحقيق نتيجةمن المتعهد  التزام  و  وه  ،قبول التعهدحمله على  الثاني، أي  

هو  و   بعمل،دائما  فالمتعهد يلتزم    5لم يتحصل المتعاقد الثاني على قبول التعهد من قبل الغير. 
 

 .331محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1
 .866المرجع السابق، ص، شرح القانون المدني، نظرية العقد عبد الرزاق أحمد السنهوري،  2
المنفردة،  3 والإرادة  للعقد  القانوني  التصر ف  الجزائري،  المدني  القانون  في  للالتزام  العام ة  النظري ة  العربي،  ، 1جبلحاج 

 217.ص، 2008، ديوان المطبوعات الجامعي ة، الجزائر، 6ط
 .58ليندة منصوري، المرجع السابق، ص 4
 .415علي فيلالي، المرجع السابق، ص 5
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ببذل  التزاما  م بتحقيق نتيجة وليس  التزا  للتعهد، ولذاك فإن التزامهالحصول على قبول الغير  
التعهد، بل يجب  من الا يكفي    إذ عناية،   الغير على قبول  لمتعهد بذل قصارى جهده ليحمل 

الغير بالتزامه الأصلي  ربِّ اعتُ   وإلا  له،  قبول  الغير    ،المتعهد مخلا  التعهد عن  يميز  وهذا ما 
 . للدين ويتحمله عنه عن الكفالة فالكفيل يضمن تنفيذ المدين الأصلي

المتعهد عنه، فله الخيار في إقرار التعهد من عدمه، فإذا أقر التعهد فإنه يلتزم  أما الغير  
به أقر  ما  يكون محله  بتنفيذ  أو  ببناء منزل،  يقوم  كأن  عمل،  أداء  التزامه  يكون محل  فقد   ،

لو   حق عيني، كما يكون التزاما بنقلامتناعا، كأن يكون التزاما بالامتناع عن منافسة متجر، أو 
بينهم. مشاع  مال  بيع  في  لهم  شريك  عن  الشيوع  في  الشركاء  عنه فإذا    1تعاقد  المتعهد  أقر 

 2يقتصر على الحصول على إقرار الغير.لأن التزامه انقضى التزام المتعهد  الالتزام

 ثار التعهد عن الغير آ: ني الفرع الثا

 .)ثانيا( لغيرلبالنسبة وأخرى   ،ولا(أ)للمتعاقدين  بالنسبة  آثاراالتعهد عن الغير ينتج

 لمتعاقدينا علىعن الغير آثار التعهد -أولا

إلا باتفاق  يمكن نقضه ولا تعديله    ولاثاره،  آ ب جميع  رت  شروطه القانونية  التعهد    استجمعإذا  
الالتزامات التي تضمنها العقد    كلويكونان ملزمين بتنفيذ  ،  ، مثله كمثل العقود الأخرى طرفيه

حق  وأما إذا لم ينفذ التعهد في  ،التعهد  لمتعهد بتنفيذ ما التزم به انقضىوبحسن نية، وإذا قام ا
 3أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي. لم يَثْبُت  ما ،بالتعويضأن يطالب له للمتعهد 

إذا   المتعهد  أما  على  وجب  التعهد  الغير  و رفض  له،  المتعهد  ذلك  تعويض  أن   يجوزمع  له 
  1/ 114، وهذا ما تقضي به المادة  فسه بتنفيذ ما التزم بهيتخلص من التعويض بأن يقوم هو ن

  بنص وذلك    ،4الالتزام  لوجود سبب أجنبي فينقضي  التنفيذ  ولكن إذا استحال  من القانون المدني؛ 

 
 .867المرجع السابق، ص ،شرح القانون المدني، نظرية العقد عبد الرزاق أحمد السنهوري،  1
 .416، 415ص علي فيلالي، المرجع السابق، ص 2
 .415المرجع نفسه، ص 3
 .90علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 4
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به    ء الوفاء ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن  »التي جاء فيها:    القانون المدنيمن    307المادة  
   . «عن إرادته أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي 

 لغيرا علىآثار التعهد -ثانيا

بكامل حريته فيما يتعلق بقبول أو رفض فيحتفظ  إن الغير غير ملزم بما تعهد به المتعهد،  
فإن   قبلشاء التعهد،  أن  شاءوإن  ه  ء  دون  مسؤولية  رفضه  أي  ذمته  في   1. تترتب 

يسري بأثر فوري من تاريخ  فإن قبوله  ،  اضمني مأ  اسواء كان قبوله صريح فإن قبل الغير التعهد،  
أو    لم يثبت أنه قصد صراحة  تاريخ انعقاد التعهد، وهذا ماالقبول، ولا يمتد بأثر رجعي إلى  

  2/ 114، وذلك طبقا للمادة  أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد  دَ نِّ ا أن يُسضمن
هد لا يستند في أساسه لعقد  بمحل التعغير أن التزام المتعهد عنه )الغير(    . من القانون المدني

أساسه   يجد  إنما  له،  والمتعهد  المتعهد  بين  الذي  له  التعهد  المتعهد  مع  يبرمه  جديد  عقد  في 
ن  أ هد به، وله  ع، فله أن يقبل الالتزام المتمحتفظا بكامل حريته في التعاقد المقررة في القانون 

لتعهد على الغير المتعهد عنه  ويمكن أن نميز في آثار ا  2.أن يعدل منهأو  جملة  يرفض تحمله  
 (. 2( أو رفضه )1بين ما إذا أقر التعهد)

، قبل  نميز في هذه الحالة بين زمنين تختلف فيهما آثار التعهد:  حالة إقرار الغير للتعهد-  1
 :الإقرار وبعده

  د عنه المتعاقد حر في إقرار إن الغير الذي تعهللتعاقد، ف  طبقا للقواعد العامة  قبل الإقرار:  -أ  
، فهو أجنبي عن العقد  يرتب في ذمته أي التزام  لم  تعهد المتعهد، وذلك لأن  التعهد من عدمه

أو  العقدأن يعدل كما يستطيع المتعهد قبل الإقرار من المتعهد عنه  .إليه أثره ينصرف لا  أصلا
 3.باتفاق مع المتعهد لهأو يحوله إلى شخص آخر  منهيعدل 

، وتكون سببا  الحصول على موافقة الغيرمه في  اتنفيذ التز تمنع المتعهد من    وهناك أسباب قد
عنه،   المسؤولية  دفع  يثبت  في  بأن  لا  وجود  وذلك  أجنبي  فيه سبب  له  تنفيذه   يد  دون  حال 

 
 .415علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
 .332محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2
 . 868-869ص  المرجع السابق، ص ، شرح القانون المدني، نظرية العقد عبد الرزاق أحمد السنهوري،  3
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كوفاة   أهليته  الغير لالتزامه،  انعدام  أو  أن ، مثلا  سببا    علما  يعد  لا  التعهد  الغير  قبول  عدم 
 1أجنبيا. 

عقد    فيقوم  ، إليه  انصرف أثر التعهدلتعهد صراحة أوضمنا  إذا أقر الغير ا  بعد الإقرار:  -ب  
فلا يسري بأثر  ،  المتعهد له وصول هذا القبول لعلم  منذ  يبدأ سريانهله،  جديد بينه وبين المتعهد  

وهذا الحكم منطقي يسري وفق القواعد  ،  2ذلكإلا إذا قبل الغير    ،لتعهدوقت انعقاد ا  إلىرجعي  
الإرا تجعل  التي  للتعاقد  عقدالعامة  لكل  أساسا  المادةدة  وأكدته  المدني   2/114،  القانون    من 

التعهد»  بنصها:  الغير هذا  قبل  إذا  إلا من وقت صدوره  ،أما  أثرا  ينتج  قبوله لا  لم  ما  ،فإن 
ضمن أو  صراحة  قصد  أنه  فيه  يتبين  صدر  الذي  الوقت  إلى  القبول  هذا  أثر  يستند  أن  ا 

 . «التعهد

المتعهدإإن   الالتزا  قرار  الذي  عنه وقبوله  بالعقد  المتعهد  م  يتقيد بشروط  تأبرمه  قانوني  صرف 
 (. 2ذا استجمع الإقرار شروطه أنتج آثاره )بوإ، (1)ب موضوعية وأخرى شكلية

  ، إيجازها في وشكلية  ةموضوعي  االإقرار أن يستجمع شروط  لابد لصحة  شروط الإقرار:  -1-ب
 : الآتي

 موضوعية في الآتي: تتلخص الشروط ال :للإقرار الشروط الموضوعية -1-1-ب

أن  المقر بالتعهد  ككل تصرف قانوني، يشترط في المتعهد عنه    :المقر  المتعهد عنه  أهلية  -
حاجة    دون سواء كان صريحا أو ضمنيا،  لإنشاء الإقرار  ويكفي الرضا    ،تكون له أهلية التصرف

 3. لى صبه في شكل معينإ

، فلا بد للإقرار أن  على أجل للإقرارله    المتعهد والمتعهدإذا اتفق    احترام أجل قبول التعهد:  -
فإذا انقضى الأجل المحدد له ولم يصدر المتعهد عنه قبوله،    ،في الآجال المتفق عليها  يصدر
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وإذا لم يتفق المتعهد والمتعهد له على مدة للإقرار،    1للتعهد.  قرينة على الرفض الضمني  هفإن
  . حددت المدة بأجل معقول

الالتزام بالتعهد كله لا جزءا منه، وإلا اعتبر    أن يشمل الإقرار  يجب  د:بالتعه  الالتزام الكلي  -
  2. هد له ينتظر قبولا منهإيجابا جديدا من الغير )المتعهد عنه( موجها للمتع

الشكلية:-2-1  -ب إذا صدر  شكل خاصفي  الإقرار  يصدر    أن لا يشترط    الشروط  إلا   ،
شخص في الشكل نفسه، كما إذا تعهد    تعهد في عقد شكلي، فإن الإقرار به وجب أن يصدرال

 3في رهن رسمي أو في هبة منصبة على عقار.عن آخر 

للشكلية، فإنه  الإقرار    بما أن   فالصريح منه   .يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا  قدلا يخضع 
لا   يتخذ موقفا  ، وذلك بأنتبني الالتزام المتعهد بهفي  نيته  يعلن المتعهد عنه عن  يكون حين  
  ببيع العقار   ر  قِّ أُ أن يقول: "ب،  كأن يصرح بقبوله التعهد تصريحا واضحا،  للشك فيه  يدع مجالا

بديل عن التصريح بالقبول لتعلق التعهد ببيع عقار،  الذي تم لحسابي"، ففي مثل هذا المثال لا  
  فيُعرف من ،  الإقرار الضمنيأما    4وإلا اعتبر باطلا.   ،في عقد رسمي  رارقفوجب أن يكون الإ

ومثاله إذا    ،قام الغير المتعهد عنه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به المتعهد  ، كما لولظروف الحا
هم وتعهدا عن شريكهم الغائب شرط  عن أنفسأصالة  على الشيوع المال الشائع    كاء الشر  باع

بالبيع الذي    قبول ضمني منهنه  أ على  قبض هذا الشريك ثمن حصته يفسر    فإنالبيع،    إقراره
الغير المتعهد عنه، إذا علم  سكوت  من  الضمني  يمكن استخلاص الإقرار    اكم  2جرى باسمه.

 5الأسباب التي تبرر سكوته. ليه، بشرط انتفاءبالتعهد ولم يعترض ع
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بينه وبين  مستقل  نشأ عقد    التعهد،الغير    إذا قبلالآثار المترتبة عن الإقرار:  -2  -ب جديد 
  ؛ من حيث الأطراف   المتعهد والمتعهد لهالعقد الذي بين    عن  يختلفهذا العقد  و   1.المتعهد له

 . ومن حيث الالتزامات المترتبة عنهمامن حيث وقت تمام العقد؛ 

العقد طرفي  حيث  الأول  ف   ،فمن  العقد  والمتعهد  طرفاهإن  الغير  عن  العقد  أما  له،    المتعهد 
 2قدين. ن المتعهد له هو الطرف المشترك في العإف ، وعليهالمتعهد له والغيرفإن طرفيه  الثاني 

المتعهد  بين  بالقبول  الإيجاب  تلاقي  عند  يتم  الأول  فالعقد  العقد،  تمام  وقت  حيث  من  أما 
 3والمتعهد له، أما العقد الثاني فلا يتم إلا عند صدور القبول من الغير. 

هو حمل الغير التزاما بعمل  في ذمة المتعهد  ينشئ  العقد الأول  فإن    ،من حيث الالتزاماتأما  
ذمة الغير )المتعهد عنه(،  فينشئ التزاما في    ؛ أما العقد الثانيمحل التعهد)المتعهد عنه( على  

نقل حق عيني أو امتناع عن عمل أو  التعاقد باختلاف محل التعهد، فقد يكون  ويختلف محل  
 غيره. 

لأن المتعهد و ،  إذا أقر الغير التعهدالمتعهد  ينقضي التزام  الغير للتعهد:    قرارحالة عدم إ  -  2
وعدم   )أ(  مسؤولية المتعهدحينئذ تنشأ  ، ف قد لا يقبل به، فإن الغير  ذ الغير للتعهدلا يضمن تنفي

 )ب(. مسؤولية المتعهد عنه

إذا رفض المتعهد عنه إقرار التعهد، فإن  :  المتعهد عنهعن عدم إقرار    مسؤولية المتعهد-أ  
من التزامه إلا    عفىي(، ولا  المتعهد لهالمتعاقد معه )في مواجهة  المتعهد يبقى مسؤولا عن العقد  

لا يعتبر امتناع الغير  و   .أو خطأ من المتعاقد معه حالت دون التنفيذ  إذا أثبت وجود قوة قاهرة
عنه   الإقرار  المتعهد  المسؤوليةعن  من  المتعهد  لإعفاء  لكسببا  قبض  ،  له  للمتعهد  يبقى  ن 

،  الإقرار   عن)الغير(  المتعهد عنه    نكولعما أصابه من ضرر ناجم عن  تعويض من المتعهد  
ولا حمله  التنفيذ العيني    جزاء مسؤولية المتعهد في التعويض لعدم إمكان إجباره على   ويقتصر 
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الذي   المتعهد عنهعلى تنفيذ الالتزام  لكن    1، (الغير)  كان يريد الحصول بشأنه على إقرار من 
أن  للمتعهد  مرهو   يجوز  ذلك  لكن  التعويض،  من  بذلك  ويتخلص  به  المتعهد  الالتزام  ن  ينفذ 

من القانون المدني    114/1جاءت به المادة  وهو الحكم نفسه الذي    ،2وبإرادة المتعهد بالإمكان  
إذا تعهد شخص عن الغير فلا يتقيد الغير بتعهده، فإن رفض الغير أن يلتزم، وجب  »بنصها:  

أ  له مع ذلك  يتعاقد معه، ويجوز  أن يعوض من  المتعهد  بأن    نعلى  التعويض  يتخلص من 
 . «ه بتنفيذ ما التزم به يقوم هو بنفس

إذا كان عدم إقرار الغير المتعهد عنه على التعهد يرتب مسؤولية  :  عدم مسؤولية الغير  -ب  
لا يرتب أي مسؤولية في ذمة الغير الممتنع  المتعهد في تعويض المتعهد له، فإنه في المقابل  

عقد    ا الغير أجنبيا عن عن الإقرار، وهذا متناسب مع القواعد العامة في التعاقد في اعتبار هذ
 3التعهد، كما انه لم يرتب في ذمته أي التزام. 

 حة الغير المطلب الثاني: الاشتراط لمصل 
إلى   العقد  آثار  امتداد  العقد لمصلحة شخص   ، غيرالمن صور  المتعاقدين في  أن يشترط أحد 

ي كيفية قيام  وسيتضح فيما يأت  الغير( خروجا عن مقتضيات مبدأ نسبية آثار العقد.  ) هخارج عن
الاشتراط ل(،  هذا  الأو  ع  )الفرع  المترت بة  التي    ن والآثار  العلاقات  البند  مختلف  هذا  ينشئها 

 . )الفرع الثاني( في العقد والاستثنائي الخاص

 الفرع الأول: قيام الاشتراط لمصلحة الغير

يحسُن الغير،  لمصلحة  الاشتراط  لأحكام  التعرض  مفهوم  قبل  الذي   هتحديد  يتبي ن    القانوني 
دها القانون المدني خر   ه كماشروط  ثم استعراض ،  )أو لا(  تكييفه القانونيو باستقراء تعريفه   وجا  حد 

 . )ثانيا( عن قاعدة نسبية العقد
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 : مفهوم الاشتراط لمصلحة الغير. أوّلا

المفهوم تحت  الغير  يندرج  لمصلحة  الاشتراط  القانونية   (1)   تعريف  طبيعته  به  ( 2)  ثم  بما   ،
 .هية هذا التصرف تتضح ما

الاشتراط لمصلحة الغير عقد بين شخصين أحدهما يسم ى تعريف الاشتراط لمصلحة الغير: -1
ل على الثاني أن    ،le promettantويسم ى الآخر المتعه د    le stipulantالمشترط   يشترط فيه الأو 

حيث ينشئ  يلتزم هذا الأخير تجاه شخص ثالث أجنبي عن العقد يسم ى المنتفع أو المستفيد، ب
 1هذا العقدُ في ذمة المتعه د حقا مباشرا للمنتفع. 

اثنان منهما طرفا العقد، وهما: المشترط والمتعه د، أم ا    ،فأطراف الاشتراط لمصلحة الغير ثلاثة
الطرف الث الث فهو المستفيد، وهو ليس طرفا في العقد، بل من الغير، لكن رغم كونه أجنبيا عن  

د بتنفيذ ما التزم به نحوه بناء على عقد الاشتراط،    العقد، فإن المشرع خوله حق مطالبة المتعه 
هو  الغير  من  ثالث  شخص  لفائدة  والمشترط  المتعه د  هما  طرفين،  بين  يبرم  هذا  على  فالعقد 
الاشتراط   عقد  من  يجعل  ما  خاصا،  حقا  مباشرة  العقد  له  ورتب  لصالحه  اشتُرطَ  الذي  المنتفع 

 2ي ا من قاعدة نسبي ة آثار العقد.لمصلحة الغير استثناء حقيق

الغير، في   عن  التعهد  عن  الغير  الاشتراط لمصلحة  إلا   ويختلف  ما هو  الغير  عن  التعه د  أن  
أن    حين  في  فيه،  طرفا  يكن  لم  بعقد  يلتزم  لا  الغير  بأن   تقضي  التي  العام ة  للقواعد  تطبيق 

ا يسم ى  شخص  بمقتضاه  يلتزم  عقد  هو  الغير  لمصلحة  شخص الاشتراط  مواجهة  في  لمتعه د 
، فيترتب  3يسم ى المشترط بأن يقوم بأداء معي ن لمصلحة شخص ثالث من الغير يسم ى المستفيد 

له حق مباشر باشتراط المشترط الطرف في العقد، بينما لا ينشأ التعهد في ذمة المتعهد عنه إلا  
لاشتراط، بينما لا ينشئ  بإقرار منه. كما أن المشترط يغني ذمة المستفيد بحق ناتج عن عقد ا
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التعهد إلا التزاما في ذمة المتعهد بحمل الغير الأجنبي عن العقد )المتعهد عنه( بقبول الالتزام  
 محل التعاقد، هذا الالتزام الذي لا ينشأ في ذمة المتعهد إلا من تاريخ إقراره التعهد.

الغير التأمين مجالا واسعا لتطبيق الاشتراط لمصلحة  الت أمين على  وتعتبر عقود  ، خاصة عقد 
الحياة، وعقد الت أمين على مركبة ضد  الأضرار التي تنتج للغير، والتأمين الذي يعقده الن اقل أو  
مرسل البضاعة ضد  أخطار الن قل لمصلحة صاحب البضاعة؛ كما يجد عقد الاشتراط لمصلحة  

البائع على المشتري بأن يدفع ثمن   الغير تطبيقات مختلفة في مجال عقود البيع، كأن يشترط 
المبيع لشخص ثالث قد يكون دائنه أو شخصا آخر يريد البائع التبر ع له بالثمن، أو كأن يبيع  

المرتهن.   الدائن  إلى  أقساط  على  ثمنها  دفع  المشتري  على  ويشترط  مرهونة  عينا  كما  شخص 
شروطا على  يطبق الاشتراط لمصلحة الغير في عقود المقاولات، حين يفرض فيها رب العمل  

 المقاول لفائدة العم ال، كتحديد الحد الأدنى لأجورهم والحد الأقصى لساعات العمل، وغيرها. 

كما نجد لنظام الاشتراط تطبيقا في العقود الإدارية المتعلقة بتسيير المرافق العامة، كمرفق النقل  
اق، حيث تشترط الإدارة  العمومي ومرفق توزيع الكهرباء والمياه وتسيير المواقف العمومية والأسو 

على مسير المرفق العام شروطا تضمنها دفتر الشروط، قد تكون مصلحة المنتفعين من الخدمة  
 ، أو لمصلحة عمال هذه المرافق. 1كتحديد تعريفة الانتفاع بالخدمة 

القانونية للاشتراط    لطبيعة القانونية للاشتراط لمصلحة الغير:ا -2 اختلف الفقهاء في الطبيعة 
الغيرلمصلح أرجع  ، ة  من  الإيجاب ل   هفمنهم  أرجعهنظرية  من  ومنهم  الفضالةل  ؛  بينما    ؛نظرية 

، ظهر رأي  إلى الإرادة المنفردة؛ وفي ظل عدم رجحان إحدى النظريات الثلاثفريق آخر    عازه
 . بذاته  ا قائممستقلا   مفهوماالاشتراط لمصلحة الغير  رابع يجعل

يقوم على مبدأ  جاه إلى أن الاشتراط لمصلحة الغير  ذهب أنصار هذا الات  نظرية الإيجاب:  -أ
بموجبه يدخل الحق    ، سلطان الإرادة، فهو تصرف يقوم على عقدين: عقد بين المشترط والمتعهد

المشترِّ  الطرف  ذمة  في  المنتفع  لمصلحة  والمنتفع، طالمشترط  المشترط  بين  ثان  وعقد  بحيث    ، 
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وبقبول  اكتسبه من المتعه د على المنتفع،    عرض الحق الذيقيام المشترط بكون الإيجاب فيه  ي
 1المنتفع لهذا العرض ينعقد العقد الثاني بين المنتفع والمشترط.

النظرية على وجود عقدين منفصلين  قيام هذه  الاتجاه  إن  لنقد هذا  الحق  ف،  كان مدخلا  دخول 
المشترِّ المشترَط   المنتفع لمزاحمة دائني  بالعقد الأول  ط  في ذم ة  باعتباره جزءا    رطالمشتيعر ض 

العرض المقدم من المشترط للمنتفع إيجابا في العقد    اعتبار   إضافة إلى أن    من الضمان العام؛ 
العامة في الإيجاب-الثاني يقتضي للقواعد  العارض، والحال غير ذلك    -طبقا  بوفاة  ينتهي  أن 

المشتر  توفي  لو  قائما حتى  المنتفع  يبقى حق  الغير، حيث  يدل  في الاشتراط لمصلحة  ط، مما 
 مصلحة الغير ليس مجرد إيجاب. على أن الاشتراط ل

أن  ما يقوم    Labbé  ومنهم الفقيه الفرنسي لابييه   ، يرى أنصار هذه النظري ة  نظريّة الفضالة: -ب
وم بها الفضولي لفائدة رب العمل. غير أن هذا غير  به المشترط لفائدة المنتفع كالأعمال التي يق

يمسل   الاشتراط  ان  ذلك  الفضالة م،  عن  مختلفة:  ختلف  أوجه  تكون    من  في  فبينما  للمشترط 
ا لمصلحة  شخصيةالاشتراط  مصلحة  مصلحة  لغير  له  تكون  أن  يشترط  لا  الفضولي  فإن   ،

؛ كما أن المشترط لمصلحة الغير يعمل لحسابه، بينما يعمل الفضولي  شخصية من فعل الفضالة 
عمل في  في أن قبول رب الن الفضالة  ؛ كما يختلف الاشتراط لمصلحة الغير علحساب الغير

، أما في  علاقة رب العمل ومن تعاقد معه الفضولي  الفضالة ينهي دور الفضولي، فلا تبقى إلا 
الاشتراط   المنتفع فعقد  قبول  بعد  العقد  في  طرفا  المشترط  حق  له  يبقى  غيره  دون  وحده  وله   ،

 2فسخه. 

في الاشتراط لمصلحة  المتعهد  التزام  عتبار  ا   تقوم هذه النظرية على  نظرية الإرادة المنفردة:  -ج
د يلتزم بإرادته المنفردة بموجب عقد الاشتراط بإنشاء    تصرف بالإرادة المنفردة، لأن  الغير المتعه 

حق مباشر لمصلحة المنتفع، ويرد هذا الالتزام ضمن بنود العقد المبرم بين المتعه د والمشترط، 
 . منفردةال وهذا الشرط أقر ه المتعه د بإرادته

 
 . 450، ص 2013 ، موفم للنشر، الجزائر،3تزامات، النظرية العامة للعقد، ط لي، الالعلي فيلا1
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النقد من  النظرية  هذه  تسلم  أنها  لم  عليها  ذِّ  أُخِّ ما  وأهم  عملية  ،  في  المشترط  مكانة  أهملت 
المتعهد والمنتفع؛  الاشتراط،  أن     وركزت على  يختلف عن الإرادة كما  الغير  الاشتراط لمصلحة 

للمشترط   يخول  أنه  في  صدور  المنفردة  قبل  الاشتراط  الانتفانقض  بقبول  المنتفع  ع  إعلان 
النقض مخولا له رادة المنفردة للمتعهد أساسا لقيام الاشتراط لكان حق  ه، فلو كانت الإ ل  المشترط

 . وليس للمشترط 

نتيجة عجز النظريات السابقة عن تفسير طبيعة    الاشتراط لمصلحة الغير مفهوم مستقل:  -د
القانون التصرف  هذا  ان  تبين  الغير،  لمصلحة  ضمن  الاشتراط  إدراجه  يمكن  لا  النظريات  ي 

غم أنه  ر للمنتفع من عقد الاشتراط    ينشئ حقا مباشرا  ه ذلك أن  السابقة فهي عاجزة عن استيعابه،  
ن مبدأ الأثر النسبي للعقد، بحيث يجعل الغير دائنا من عقد لم  عاستثناء فهو  ،  هطرفا في  لم يكن 

تلقي  المنتفع  خاصة تجيز للغير    نظاما مستقلا خاصا بأحكام  ، وهذا يجعل منه.يكن طرفا فيه
 1حقا مباشرا من عقد الاشتراط ولا شأن لدائني المشترط بهذا الحق. 

 قيام الاشتراط لمصلحة الغيرلالخاصة شروط ال -ثانيا

يقوم الغيرالاشتراط    لا  بتوفر  لمصلحة  المطلوبة في كل  العقود،الشرو   إلا  العامة  يبرم    لأنه  ط 
د كل  الأركان  أن يستجمع ، وجبقد كباقي العقودعإذن فهو  ،بين طرفين، وهما المشترط والمتعه 

عقد  أي   لتكوين  وسبب  اللا زمة  ومحل  رضى  طائلة    ، من  تحت  ركن  بكل  المقترنة  والشروط 
جانب الشروط العامة، وضع المشرع أربعة شروط خاصة،  وإلى    البطلان أو القابلية للإبطال.

 وهي: 

د المشترط باسمه لا باسم المنتفع،  يجب أن يتعاق  تعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع: -1
يمي ز الاشتراط لمصلحة الغير عن الت عاقد بالن يابة،  ما  ، وهذا  فالمنتفع لا يتدخل في إنشاء العقد

باسمه  إن  حيث   يتعاقد  لا  باسمهالوكيل  يتعاقد  المشترط  بينما  الأصيل  باسم  أُ ف  ،بل  ل  دخِّ إذا 
لتزامه ويكتسب ما له من حقوق بصفته متعاقدا  يلتزم باو   هالمنتفع طرفا في العقد أصبح طرفا في

 2في الاشتراط لمصلحة الغير، لأنه لم يعد غيرا بل طرفا في العقد.  وليس منتفعا
 

 . 453، ص المرجع نفسه1
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المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للغير: -2   المنتفعَ   الغيرَ   الاشتراط   يكسب عقد  اتّجاه إرادة 
ينبغي أن تت جه إرادة  ، و زائري(جال  انونالمدنيقال من    2/ 116المادة  )قا مباشرا في ذمة المتعهد  ح

إلى   ضمناذلك  المتعاقدين  أو  ف صراحة  مباشر  ،  حق  إنشاء  الت عاقد  موضوع  يكون  أن  يجب 
ترط للمستفيد، ونقصد بذلك أن  الحق ينشأ في ذم ة المستفيد مباشرة دون أن يمر  في ذم ة المش

تعه د مباشرة بالحق  الن اشئ عن العقد  يحق  للمستفيد مطالبة الم   اذهأو لا ثم ينتقل إلى المستفيد، ل
خصي بمقتضى دعوى مباشرة  1. وباسمه الش 

للمشترط: -3 شخصيّة  مصلحة  المادة  ت  وجود  تكون    116/1شترط  أن  المدني  القانون  من 
شخصية مصلحة  هذه   للمشترط  تكون  أن  ويستوي  الاشتراط،  عقد  يرتبها  التي  الالتزامات  في 

أو  ؛  يشترط البائع على المشتري أن يدفع الثمن لدائنه  ن، كأكقضاء دين مثلامادية    المصلحة
مبلغ الت أمين في حالة وفاته إلى    أن تؤدي مصلحة أدبية كاشتراط المؤم ن له على شركة التأمين  

 أبنائه وزوجته. 
القانون  من    118أجازت المادة    :ن يكون المنتفع محددا في عقد الاشتراطشتراط أعدم ا -4

خص    2المدني  الش  يكون  بالذاتالمنتفع  أن  معين  الاشتراط   غير  عقد  إبرام  يكون    فقد،  3وقت 
، كما يمكن أن يكون المنتفع شخصا طبيعي ا  لاحقاالمنتفع موجودا عند الاشتراط أو سوف يوجد  
 أو غيره.   أو معنوي ا، كجمعية خيرية، مستشفى أو مسجد

 الفرع الثاني: آثار الاشتراط لمصلحة الغير. 

لمصلح الاشتراط  الغيريرت ب  ينشئها: اآثار   ة  التي  الثلاثية  بالعلاقات  د  تتحد  بين    ،  العلاقة  في 
المشترط والمستفيد)أولا(المشترط والمتعه د بين  العلاقة  المتعه د  )ثانيا(، في  بين  العلاقة  ثم  في   ،

 . )ثالثا(والمستفيد

 
العقد والإرادة  1 العامة للالتزامات، مصادر الالتزام،  النظري ة  المدني،  القانون  الواضح في شرح  السعدي،  محمد صبري 

 . 338، ص 2012المنفردة، دار الهدى، الجزائر،  
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المشترط شخصا  »على:  من القانون المدني الجزائري   118تنص المادة    2

تعيينهما مستطاعا في  العقد متى كان  لم يعي نا وقت  أو هيئة  أو هيئة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصا  مستقبلا 
 .«الوقت الذي يجب أن ينتج العقد فيه أثره طبقا للمشارطة

 . 96علي علي سليمان، المرجع السابق، ص  3
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 في العلاقة بين المشترط والمتعهّد.  -أوّلا

والمتعهد   المشترط  بين  العلاقة  المتعاقدين،  تخضع  العقد شريعة  أن  العقود،  العامة في  للقاعدة 
العقد، عليه في  اتفقا  بما  منهمافتتحدد علاقتهما  فإذا    فيلتزم كل  نيه،  بحسن  به  التزم  ما  بتنفيذ 

 العقد، كما له أن يدفع بعدم التنفيذ. كان للطرف الآخر طلب فسخ حدهما عن التنفيذ أامتنع 

 . نتفعوالمفي العلاقة بين المشترط -ثانيا

كان   إذا  ما  بين  والمنتفع  المشترط  بين  العلاقة  آثار  معاوضة أ(  1)تبرعا    طا شتر الاتختلف    و 
(2)  . 

للمنتفع:   شترطلاا -1 للمنتفعإ  تبرّع  المشترط  من  تبرعا  الاشتراط  كان  بينهما  ذا  العلاقة  فإن   ،
حكام المتعلقة ويخضع لكافة الأبأهلية التبرع،  ، فيجب أن يتمتع المشترط  تخضع لأحكام الهبة

من القانون المدني المتعلقة بالتصرفات الواقعة في    776ولأحكام المادة    بالهبة في قانون الأسرة 
 .التبرع الواقع في مرض الموت وصيةمرض الموت، والتي تقتضي اعتبار 

كان المشترط مدينا للمنتفع، وقصد من اشتراطه وفاءه بالدين الذي  إذا    الاشتراط معاوضة: -2
فلا  تنطبق عليها أحكام الوفاء،    ان عقد الاشتراط في علاقة المشترط بالمنتفع معاوضةك  ، عليه

ديتبرأ ذم ة المشترط إلا  عند است وقد يكون قصد المشترط    1.فاء المستفيد لدينه كاملا من المتعه 
د العلاقة بينمن الاشتراط إقراض المستفيد المبلغ الذي اشترط لصالحه، وفي ه هما  ذه الحالة تتحد 

 .حسب الحالاتوهذا يعني أن علاقة المشترط بالمنتفع تختلف  طبقا لأحكام القرض.

 . منتفعلعلاقة بين المتعهّد والثالثا: في ا

من  يعتبر   الاشتراط   الغير المستفيد  عقد  العقد  في  في  طرفا  يكن  لم  اعتبار    ناوه  ،لأنه  يكمن 
استثناء  الغير  لمصلحة  آ  الاشتراط  نسبية  مبدأ  العقعن  للمنتفعثار  يترتب  حيث  يوم    د،  من 

المتعهد  الاشتراط ذمة  في  شخصي  دائنحق  علاقة  فعلاقتهما  )المتعهد(،    ،  بمدين  )المنتفع( 
 ما يترتب عن علاقة الدائنية من آثار:ويترتب عن ذلك 

 
 . 342حمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص م 1
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دائنا -المنتفع  يشارك  ف  -1 في  -باعتباره  المتعه د  قسمته دائني  في  ويشاركهم  العام،  الضمان 
 قسمة غرماء.

المنتفع    المتعهد  لقبو   -2 لمصلحة  لذمللاشتراط  العاممفقر  للضمان  ومنقص  يحق  ته  لذا   ،
 . لدائنيه من غير المنتفع أن يطعنوا في هذا التصرف بدعوى عدم نفاذ التصرف

فوع المترت بة  -3 كوا ضد  المنتفع بالد   1. الاشتراط عقد  عن للمتعه د ودائنيه أن يتمس 

للمشترط دون دائنيه أو وارثيه أن ينقض المشارطة  ي  من القانون المدن   117أجازت المادة  -4
يكن ذلك  لم  المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما  إلى  أو  المتعه د  إلى  المنتفع  يعلن  أن  قبل 

المشترط   في مواجهةذم ة المتعه د    تبرئُ نقض المشارطة أن    غير أن،  مخالفا لما يقتضيه العقد
ل، كما  إلا  إذا ات فقا صراحة أو ضمنا على ذ لك، وللمشترط إحلال منتفع آخر محل  المنتفع الأو 

 2. بالمشارطة اعله أن يحتفظ لنفسه بالانتف

 
 . 96 - 95صعلي علي سليمان، المرجع السابق، ص  1
 .  105مرجع السابق، ص محمد حسنين، ال 2



موضوع : نسبية آثار العقد بالنسبة للثانيالفصل ال  
 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 للموضوعثار العقد بالنسبة آنسبية  

 

 

 



موضوع : نسبية آثار العقد بالنسبة للثانيالفصل ال  
 

51 
 

تقتضي ألا تنصرف آثار العقد إلا لمن كان طرفا    إذا كانت نسبية العقد من حيث الأشخاص
الاشتراط حالة  في  إلا  الغير،  فيه،  عن  التعهد  أو  الغير  حيث    لمصلحة  من  العقد  نسبية  فإن 

الموضوع يقصد بها أن للعقد قوة تلزم أطرافه الذين وافقوا وقبلوا به، فالأصل أنه متى أبرم العقد  
أصبح شريعة للمتعاقدين، عليهما تنفيذه بحسن نية، ولا يجوز لأحدهما   صحيحا بأركانه وشروطه

ه )المبحث الأول(، إلا باتفاق جديد من طرفيه، أو وفقا للأحوال التي  أو لغيرهما نقضه ولا تعديل
 ينظمها القانون )المبحث الثاني(. 

 المبحث الأول: وجوب تنفيذ الالتزام العقدي 
من آثار طبقا لقوة الإلزام التي يتمتع بها    التزم الطرفان بما يترتب عليه   إذا نشأ العقد صحيحا 

المتعاقدين  العقد )المطلب الأول(، وإن قوة ا الذي اتجهت إرادة  للعقد لا تمتد إلا للمضمون  لإلزام 
إليه، لذلك فإن تحديد مضمون الالتزامات العقدية مسألة أولية ضرورية لبيان نطاق العقد وحدوده 

 من حيث الموضوع )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: القوة الملزمة للعقد 
له الموضوعي  النطاق  كان  العقد  أُبرِّم  عنه،    إذا  تنشأ  التي  الالتزامات  مجموع  في  متمثلا 

كاملا، ويجد العقد أساس    الالتزامات الواقعة في ذمتهما وتنفيذها تنفيذا تحمل    ووجب على الطرفين 
المتعاقدين وفي عوامل مساعدة أخرى )الفرع الأول(، وإيعاز أساس الإلزام   الملزمة في إرادة  قوته 

 مهمة بالنسبة لمصير العقد )الفرع الثاني(.  لإرادة المتعاقدين تترتب عليه نتائج

 القوة الملزمة للعقد  الفرع الأول: أساس 
يجد العقد قوة إلزامه أساسا في الإرادة الحرة للأطراف المتعاقدة في ظل سيادة مبدأ سلطان  

  حدها غير كافية، إذ تتعاضد معها في إضفاء القانونية )أولا(، لكن الإرادة و الإرادة على العلاقات  
، إلى جانب القانون والقضاء  خلاقية، الاجتماعية والاقتصاديةالقوة الملزمة للعقد القواعدُ الدينية، الأ

 1)ثانيا(. 
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 القوة الملزمة للعقدالإرادة أساس -أولا
التعاقد، حيث تنتج    بناء  على ما للأفراد من حرية فيتمثل الإرادة أساس القوة الملزمة للعقد،  

بم الالتزامَ  بين  الحرية  الحاكم  القانون  هو  الإرادة  على  القائم  العقد  ذلك  فيصبح  العقد،  في  ا 
ويشترط لكي تتولد القوة الملزمة للعقد أن    المتعاقدين، وهذا فحوى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

 1.بحسن نية بها وتنفيذها  دالتي يجب على المتعاقدين التقي  تزامالتالا  فتتولد عنهينشأ صحيحا، 

الملزمة   القوةيعة المتعاقدين تعني من جهة أن إرادة المتعاقدين هي مصدر رش ة العقدقاعدإن 
، كما تعني من جهة أخرى ما تعنيه القاعدة الأخلاقية القديمة من وجوب الوفاء  العقدالتي يكتسبها  

ات    تنفيذهبالعهد و  المادة  ق عليه،  فِّ كما  تضمنته  الذي  المعنى  نفسه  الم  106وهو  القانون  دني  من 
العلاقات    التي جعلت العقد القانون الاتفاقي الذي يلتزم به المتعاقدان، فيقوم مقام القانون في تنظيم

دة المشتركة التي أنشأت العقد هي وحدها التي تستطيع إنهاء أو تعديل هذه االعقدية، أي أن الإر 
 2العلاقات.

 الأسس الداعمة للقوة الملزمة للعقد -ثانيا
يستمد قوته من   الوحيد، فالعقد  الملزمة للعقد، ولكنها ليست الأساس  للقوة  تمثل الإرادة أساسا

(، كما قد  1أسس دينية وأخلاقية)  في  إرادة المتعاقدين، فقد يجد العقد قوته  نى خارجة عرأسس أخ
أسس  في  )   يجدها  واجتماعية  لأحكامه  2اقتصادية  المنظم  القانون  من  قوته  العقد  يستمد  كما   ،)

(3 .) 
اسع،  الو الأخلاقي    بمعناها  د تبنى على الاستقامة والأصل أن العقني والأخلاقي:  الأساس الدي -1

الواجب الأخلاقي قائم على  بها  ال  فالوفاء  بالعهووالمتمثل في  الناتجة  ،  دفاء  التعاقدية  فالالتزامات 
د  دينية وأخلاقية. فليست القوة الملزمة للعقو   لمبادئوفاء     يذهابتنف  عن الإرادة تلزم صاحب الإرادة

التي جعلت الوفاء    يعة الإسلامية رابتداع قانوني، بل تجد أساسها في الديانات السماوية، ومنها الش

 
 .697جع السابق، صري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المر وزاق السنهرال بدع1
 . 248بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني، المرجع السابق، ص 2
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قضائيا   إلزاما  تكون  أن  قبل  خلقية  قاعدة  جيتبالعهد  مخالفتها  على  السلطة  زرتب  توقعها  اءات 
 1العامة.

والاجتماعي:   -2 الاقتصادي  اقتص الأساس  اعتبارات  في  الملزمة  قوته  العقد  يجد  ادية  قد 
من  واجتماعية،  الأكبر  بالقسط  يحظيان  والاجتماعي  الاقتصادي  المجالين  أن   العلاقات  باعتبار 

الثقة بين    تعمفي المعاملات حتى    الاستقرارو   ئتمان الا  ضروراتمه  زتستل  بالعهدفاء  والتعاقدية، فال
للعلاقات المتعاملين، وهو مما تقتضيه المصلحة الاجتماعية التي تتحقق بضمان الأمن القانوني  

 2للمتعاقدين.   نونيةتهديد المراكز القا عدم، و التعاقدية
القا -3 الع  نظراوالقضائي:    نونيالأساس  للالتأبر هو    قدلأن  مصدر  القازز  فقد  نية،  نو امات 

يعات القديمة والحديثة بتنظيمه، كما ساهمت الاجتهادات القضائية في تطوير  رأغلب التش  اعتنت
فإن   لذلك  العقد.  نظرية  موق   يستمد  دالعقدقائق  الملزمة  الانو الق  نته  ما  ذن  وهذا  ينظمه،    أكده ي 

بق أن  وس  حدهابإرادته و   يستطيعإن الإنسان لا  »  :لهوالفقيه ديجي  كات جسمه، رفي ح  يتحكمى 
  يحقق آثاره الملزمة لمجرد أن    قدعلى الع  تبرن لا ي ون، والقانوالقان   نته موق   ديستم  دفإن العق  لذاو 

 3ذلك«. اجتماعية تقتضي  صلحةلملإرادة المتعاقد متعة، بل 

 الفرع الثاني: نتائج قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"

لها،   ضامنا  العقد  يكون  متقابلة  التزامات  أطرافه  ذمة  في  يرتب  صحيحا،  العقد  انعقاد  بعد 
على   يقع  كما  )أولا(،  بالاتفاق  إلا  تعديله  ولا  نقضه  يجوز  المتعاقدين،فلا  شريعة  لكونه  وذلك 

لتزام بتنفيذ ما ترتب عن العقد من التزامات بحسن نية )ثانيا(، وتلكما أهم ما يتمخض  الأطراف الا
 عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من نتائج. 

  لا نقض ولا تعديل للعقد إلا باتفاق أطرافه -أولا
بتعديله ولا  العقد  بنقض  ينفرد  أن  المتعاقدين  لأحد  المنفردة،  ليس  بذلك   بإرادته  له  أذن  إذا    إلا 

 
ع1 التعبير  سوار،  الدين  ط  نوحيد  الغربي،  بالفقه  مقارنة  دراسة  الإسلامي،  الفقه  في  للنشر  2الإرادة  الوطنية  الشركة   ،

 . 597، ص  1979والتوزيع، الجزائر، 
 . 286، صقالسابالمرجع  علي فيلالي، ؛ 712، ص قإدريس فاضلي، المرجع الساب2
 . 44، صقبلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني، المرجع الساب3
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المتعاقد الآخر، وقاعدة احترام قانون العقد لا تلزم المتعاقدين فقط، بل تُلزِّمُ القاضي أيضا. وينتج  
 1عن ذلك: 

  متى نشأ العقد صحيحا، التزم كل طرف فيه بتنفيذ ما رتبه في ذمته من التزامات، ولا يستطيع   -
ة، إلا في الحدود التي يسمح الطرفان التحلل مما عليهما من التزامات أو من بعضها بإرادته المنفرد

  بها القانون. 
يكون تطبيقه من القاضي كحكم    هو القانون الاتفاقي الذي يحكم علاقة المتعاقدين لذلك  العقد  -

العقد،  تطبيقه  قانون  عن  الخروج  سلطة  يملك  لا  فالقاضي  عليه    للقانون،  اتفق  ما  ينقض  فلا 
لطة تعديل القانون، ولا يمكنه الاحتجاج بمقتضيات  المتعاقدان، أو يعدل التزاماتهما مثلما ليس له س

تكمل فالعدالة  امتلاك    العدالة،  على عدم  ترد  ذلك  التكملة ضرورية، ولكن رغم  كانت  العقد متى 
الحالات الخاصة التي أجاز فيها المشرع    القاضي سلطة الخروج عن قانون العقد استثناءات، منها

الما في  وردت  التي  كالحالة  ذلك،  للقاضي    184دة  للقاضي  أجازت  حيث  المدني،  القانون  من 
التي سمحت للقاضي بتعديل الشروط   110تعديل الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه؛ وكذلك المادة 

 2في عقود الإذعان.  التعسفية أو الإعفاء منها
 تنفيذ العقد بحسن نية -ثانيا

غة تفيد العموم على جميع العقود  من القانون المدني بصي  107المادة  الفقرة الأولى من    أقرت
  ذض على المتعاقدين تنفيرن يفوفإذا كان القانوبحسن نية،  العقد طبقا لما اشتمل عليه    تنفيذوجوبَ  

فإ  بمادالعق فيه،  تنفيذهنهما  جاء  بمراعاة  تتف  مطالبان  يف  قبطريقة  ما  حسر مع  وما    نضه  النية، 
تعريفها النية، إلا أنه يمكن  حسن  لمبدأ  ف التعامل. ورغم عدم وجود تعريف منضبط  ريقتضيه ش

ينطبق حسن النية على  و   3. يحةالصادقة الصر   النية أو هي    ،الخالية من القصد السيئ  النيةبأنها  
ت التي  العمل  فيها عقود  بما  العقود،  المستخدم ر جميع  على  يجب  إذ  العمل،  بصاحب  العامل  بط 

ة العامل مع تطور عمله. وقد يكون رأجنية، وذلك يقتضي ضمان تكييف    نبحسالعمل    تنفيذ عقد
الوقائع التي قد تزيد    التأمين بكل  المؤم ن له شركة    كإبلاغ  ،من المتعاقد  إيجابي بفعل  النية    حسن

 
 . 232أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص 1
 . 239-238، همام محمد محمود، المرجع السابق، ص ص  نبيل إبراهيم سعد 2
 . 233نور السلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص  أ 3
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تدخله مثل    يستوجبالمستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر    يلتزم  كأنسلبيا  من المخاطر، وقد يكون  
 1المؤجرة إلى إصلاحات عاجلة.  العينحاجة 

 الثاني: تحديد مضمون الالتزامات العقدية المطلب
لذلك أوجب المشرع في المادتين    ،يمتلك العقد قوة ملزمة اتجاه المتعاقدين كقوة القانون تماما

وأي إخلال بها يرتب مسؤولية    ، من القانون المدني تنفيذ الالتزامات العقدية بحسن نية  107و   106
فلما كان    ،مية بالغة للوقوف على أحكامه وشروطهلذلك كان تحديد مضمون العقد ذي أه  ، عقدية

اتفقا عليه م  مرادهما  يحقق  بماحيث المضمون، فإن طرفيه لا يلزمان إلا    ننسبيا م  دالعق   ن وما 
  كما يحتاج إلى تكييفه   ،يحتاج تحديد المضمون إلى تفسير العقد إذا شابه غموضلكن قد    .وطرش

الوصف الأ  بإعطائه  )الفرع  الملائم  تحديد  القانوني  العقد  تتطلب عملية تحديد مضمون  ول(. كما 
 )الفرع الثاني(. نطاق العقد، إذ قد يمتد التزام المتعاقدين إلى ما هو من مستلزمات اتفاقهما العقدي 

 الفرع الأول: تفسير العقد وتكييفه القانوني 
تنفيذه عند  العقد  بين طرفي  نزاع  ثار  م،إذا  ليتبين  العقد  تفسير  إلى  القاضي  ا على كل  لجأ 

وما له من حقوق )أولا(، كما يقوم القاضي بتكييف العقد ليدرجه ضمن صنف    ،طرف من التزامات
 من العقود المسماة ليحدد النظام القانوني الذي يخضع له )ثانيا(. 

 تفسير العقد  -أولا
عقد  (، لاتثور إلا إذا اكتنف ال1إن تفسير العقد لا يعني تأويله، فهو عملية مضبوطة قانونا )

للمتعاقدين، غير سلطة هذه  المشتركة  النية  استنباط  لسلطته في  القاضي  يقتضي إعمال  غموض 
 (. 2ليست مطلقة بل تسترشد بجملة ضوابط )

العقد:  المقصود -1 منه  بتفسير  يقصد  بتفسير  غامض  هو  ما  بتوضيح  القاضي  قيام    ، العقد 
ية من التفسير تقصي النية المشتركة  الغاف  2، للمتعاقدينانصرفت إليه الإرادة المشتركة    عما   الكشفو 

  ، بتحديد ما أراده المتعاقدان معا  وتوضيح البنود المتفق عليها بينهما  ،للمتعاقدين احتراما لإرادتيهما
فالتفسير إذن عملية ذهنية يقوم بها القاضي لتوضيح ما    ليس ما أراده أحدهما ولم يقبله الآخر. و 

 
 . 370، همام محمد محمود، المرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد 1
  ، 2012منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  2

 . 200ص 
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  ، تزامات الواقعة في ذمة أطرافه، سواء كانت غامضةوتحديد مضمون الال  ،غمض من بنود العقد
 1أو متضاربة مع بنود أخرى في العقد. 

يجعل معناها غير واضح، أو إذا    حين تشوب عبارات العقد غموض  وتظهر أهمية التفسير 
لكن معناها ينصرف إلى غير معناها    كانت تحتمل أكثر من معنى، أو كانت عبارة العقد واضحة

شرات دالة على ذلك، فيعمد القاضي إلى تفسير العقد لكي يتوصل إلى ما قصده الظاهر لوجود مؤ 
 الطرفان، بالاستعانة بضوابط تعرض أدناه.

القاضي-2 تف  سلطة  مقيدة   سلطةالعقد:    سيرفي  بل  مطلقة،  ليست  العقد  تفسير  في  القاضي 
الحصر،  المشرع على سبيل  التي حددها  المادة  بالحالات  القا  111  حيث نصت  المدني من    نون 

أنه:   العقد واضحة، فلا يجوز  »على  للتعرف    الانحرافإذا كانت عبارة  تأويلها  عنها عن طريق 
عن   البحث  فيجب  العقد،  لتأويل  محل  هناك  كان  إذا  أما  المتعاقدين.  إرادة  المشتركة    النيةعلى 

دون  الحرفي    للمتعاقدين،  المعنى  عند  مع  للألفاظالوقوف  ذلك    الاستهداء،  التعامل،    بطبيعةفي 
  ؛ وأضافت «للمعاملاتينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري    وبما

في مصلحة المدين. غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات    يؤول الشك» على أنْ:    112المادة  
ن أن سلطة  . يتبين من فحص المادتي «الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

الثلاث الحالات  إحدى  وفق  العقد،  عبارة  حسب  تتدرج  العقد  تفسير  في  العبارة    القاضي  لها: 
 عبارة الغامضة )ب(، ورود الشك في الاستدلال على الإرادة )ج(.)أ(، ال الواضحة

إذا دلت عبارة العقد دلالة واضحة لا لبس  منع القاضي من تأويل العبارة الواضحة من العقد:   -أ
المتعاقدين فيها   إلى إرادةعلى إرادة  الواضحة  لَ عن هذه الإرادة  للقاضي أن يعْدِّ مفترضة    ، فليس 

أ الإرادة    نها على  إلى  المفصحة  الإرادة  عن  الإعراض  يصح  لا  لأنه  للمتعاقدين،  الحقيقية  الإرادة 
هي احترام  العقد    في تفسيرالمفترضة التي حم لها القاضي لعبارة العقد بتفسيره. فالقاعدة الجوهرية  

إلى    مبدأ التفسير  يهدف  إذ  الإرادة،  معنىسلطان  في  البنود    تحديد  مدلولها، الواردة  وبيان    العقد 
العقد   من    لما  تحديدهو  فتفسير  واضحة  تظهر  التي  للمتعاقدين  المشتركة  الإرادة  إليه  انصرفت 

 
 المرجع نفسه.1
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بتفسيرها أو تأويلها،  هذه العبارة    ن الانحراف ع  جوزمدلول العبارات التي استعملاها في العقد، فلا ي
 بل يجب افتراض أن هذه العبارة الواضحة معبرة عن حقيقة الإرادة الباطنة. 

  ، الإرادة لا وضوح الكلمات أو اللفظ، فقد يكون اللفظ واضحا في ذاته  ويقصد بالوضوح وضوحُ     
يقصد كما قد  ومع ذلك يظهر أن المتعاقدين لم يحسنا اختيار ألفاظ معبرة عن حقيقة قصدهما.  

ع  التعبير  بين  الكلي  التطابق  الإرادة  وضوح  والإرادة   نمن  أن   الإرادة  أي  أو    الباطنة،  الألفاظ 
المتعاقدين.  إرادة  إليه  انصرفت  عما  حقيقة  عب رت  المستعملة  بوضوح    1الإشارات  يقصد  لا  لذلك 

نادا  منطوق العقد عموما است  وضوحأو تعبير فيه منفردا، بل يقصد    جملةح كل  وعبارة العقد وض
 لعموم ما جاء في عباراته، لأن العقد وحدة متصلة الأجزاء ومتكاملة الأحكام.

الحقيقية   الإرادة  على  دلالتها  في  واضحة  العقد  عبارة  تكون  حين  القاضي  سلطة  عن  أما 
للمتعاقدين، فإنها مقيدة بما ورد في عبارة العقد، فعلى القاضي ألا  ينحرف عن المعنى الظاهر إلى  

يستنبطه بالتفسير، لأن العبارة الواضحة في دلالتها لا تحتاج إلى تفسير، فإن حصل    معنى آخر
  ، الألفاظ غير واضحةن، بل حتى حين تكون  اتحريفا لما قصده المتعاقدتفسير القاضي  اعتُبر  ذلك  

بالمعنى العادي للألفاظ والعبارات الموجودة في العقد، بل من واجبه   فإن القاضي ملزم بالاعتداد 
ين، فلا يحيد عنه إلى غيره من المعاني،  يقي الذي اتجهت إليه إرادة الطرفلبحث عن المعنى الحقا

  إلا إذا اقتضت ذلك ظروف الدعوى، ويتعين على القاضي في مثل هذه الحالة أن يبين في أسباب
الظروفَ  استخلاص    حكمه  إلى  توصل  وكيف  والظاهر،  الواضح  المعنى  استبعاد  إلى  أدت  التي 

لرقابة  المعنى   استخلاصه  في  ويخضع  المتعاقدان،  قصده  الذي  هو  أنه  على  به  اقتنع  الذي 
 2المحكمة العليا. 

العقد:    –ب من  الغامضة  العبارة  تفسير  في  القاضي  الجزائري  سلطة  المشرع  يعرف  لم 
الغامضة، وتتجلى  العبارة  المتعاقدين.  إرادة  عن  المفصحة  غير  العبارة  بها  يقصد    صور  وعموما 

وفي العبارة التي    أو المتناقضة، أو التي تحمل أكثر من معنى،في العبارة المبهمة    بارةغموض الع
العقد  عبارة  تحتمل  فقد  المتعاقدين.  إرادة  على  الاطلاع  فيصعب عندها  شيئا،  تفيد  وجوه    لا  عدة 

 
 . 307علي فيلالي، المرجع السابق، ص 1
 . 138خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  2
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  ر تحتمل أكث  للتفسير يتعذر ترجيح وجه على آخر، أو أن تكون العبارة التي استعملها المتعاقدان
المتعاقدين،بسبب سوء    نم إرادة  إليه  انصرفت  الذي  بالمعنى  الجهالة  تولد  أنها  إلى درجة  معنى، 

عبارة توظيف  أو  المناسب،  غير  المصطلح  استعمال  أو  الألفاظ،  مغايرة    تحتمل  اختيار  معاني 
متعارضة، يُع  بحيث  وأحيانا  منها.ر  لا  المقصود  المعنى  ي  فُ  قد  غمركما  إلى  وجع  التعبير  ض 

جاز المخل أو الإطناب في التعبير، ففي كل هذه الأحوال يكون لجوء القاضي للتفسير ضروريا  الإي
  ن وفي أداء مهمته هذه يكون مدعوا للابتعاد ع   1لتحديد نطاق العقد وما ينتج عنه من التزامات. 

للمتعاقدين المشتركة  النية  مع  المتفق  الحقيقي  المعنى  عن  والبحث  للألفاظ،  الحرفي  معالمعنى   ، 
 .ذي يظهر بأن المتعاقدين قد قصداه بطبيعة التعامل وبالغرض ال الاعتداد

تعذر الكشف عن    يقصد بالشكسلطة القاضي عند ورود الشك في الاستدلال على الإرادة:    –ج
على  معنى  ترجيح  وصعوبة  للمتعاقدين،  المشتركة  من    2آخر.  الإرادة  الأولى  الفقرة  وضعت  وقد 

ني قاعدة عامة يطبقها القاضي عند ورود الشك في دلالة عبارة العقد  من القانون المد  112المادة  
ها من  تُ على إرادة المتعاقدين، وهي تأويل الشك لصالح المدين، لأن الأصل في ذمة المدين براءَ 

عكس ذلك، فإن عجز عن ذلك    -عبء إثبات الالتزامعليه  ذي يقع  ال-الالتزام إلى أن يثبت الدائن  
 3قاضي بانشغال ذمة المدين بالدين، حكم القاضي لصالح المدين. أو عجز عن إقناع ال

عقود الإذعان، فالشك فيها يفسر على   لا تسري   112/1غير أن هذه القاعدة التي سطرتها المادة  
بعبارتها:    112/2أو مدينا، وهذا ما نصت عليه المادة    ن، سواء كان دائنالمصلحة الطرف المذعِّ 

يل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف  غير أنه لا يجوز أن يكون تأو »
 .  «المذعن

 .تكييف العقد -ثانيا
بعد قيام القاضي بعملية تفسير العقد والكشف عن الني ة المشتركة للمتعاقدين، عليه تعيين طبيعة  

دو  إرادتهما  إليه  ات جهت  لما  تبعا  عنها،  المترت بة  والآثار  العقدي ة  القانونية  الأخذ  العملية    في ن 

 
 . 940المرجع السابق، ص الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،   ري،وزاق السنهرال دعب1
 . 227، ص السابقالمرجع  ،أنور السلطان،الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام 2
 . 140خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  3
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العقدالاعتبار   بتكييف  يعرف  ما  وهو  ذلك،  في  محضا  1)  رغبتهما  قانوني ا  عملا  يعتبر  (،والذي 
 (. 2يستقل  به القاضي لوحده، ولا عبرة لإرادة الأطراف في تحديده ) 

لي يجب أن يتضح  إن تحديد مفهوم التكييف أمر أو  المقصود بالتكييف وتمييزه عن التفسير:   -1
 يتسنى فك الالتباس الناجم عن التشابه الظاهري بينه وبين عملية التفسير)ب(.  أولا )أ(، حتى 

العقد:   -أ بتكييف  حالة المقصود  تحكم  التي  القانونية  القواعد  بتحديد  القاضي  قيام  هو    التكييف 
بيع،  )  معروضة عليه، وإعطاؤها الوصف القانوني الصحيح وتصنيفها ضمن نوع معي ن من العقود

مقاولة.. بالبناء  1.( إيجار،  تتعلق  التكييف  عملية  فإن  وعليه  القانونية.  لأحكامه  إخضاعها  ثم   ،
دُ نوع العقد ومن ثَم  الأحكام الخاصة المنطبقة عليه بدءا من أركان   القانوني للعقد، حيث بها يُحد 

ييف  العقد، شروطه وآثاره على العاقدين وما يرتبه في ذمتهما من التزامات، لذلك يلتزم القاضي بتك
 العقد، لمعرفة أحكام القانون واجب التطبيق عليه. 

التّفسير:  -ب عمليّة  عن  التكييف  عمليّة  عمليتين    تمييز  كونهما  في  والت فسير  التكييف  يشترك 
اجتهاديتين يقوم بهما القاضي في مواجهة العقد المعروض عليه وإخضاعه لحكم القانون، إلا  أن   

لعقد استنباط الإرادة المشتركة للمتعاقدين من خلال فحص كنههما مختلف، ففي حين يعني تفسير ا
القانوني   والوصف  طبيعته  تحديد  هو  العقد  تكييف  فإن  بها،  العقد  صيغ  التي  والعبارات  الألفاظ 
المناسب له، ومن ثم إخضاعه للأحكام القانونية الخاصة به وواجبة التطبيق عليه. لكن قد تتداخل 

، فيلزم القاضي قبل تكييفه للعقد إجراء تفسير له أولا بالوقوف على  عملية التفسير بعملية التكييف
ما ات جهت إليه إرادة المتعاقدين حقيقة، ثم المقابلة بينها وبين ما أعطاه المشر ع لهذا التصرف من  
وصف قانوني، والعبرة في الت كييف القانوني بحقيقة الت عاقد طبقا لمقتضيات القانون، لا بما يصفه  

، فرغم مبدأ حرية التعاقد الذي يضمنه القانون للأفراد، إذ لهم أن يبرموا ما شاءوا من  2صوم به الخ
تنفيذها نزاع،    بشأن  ثار  إذا  أنه  إلا  المشرع،  أوردها  التي  يغ والمصطلحات  بالص  التقيد  عقود دون 

ويُ  المتعاقدان  عليه  ات فق  فيما  ينظر  القاضي  المسم اةجُ درِّ فإن  العقود  من  صنف  ضمن  ليطب ق    ه 
عليه، فضلا عن القواعد العامة للعقود، القواعد الخاصة الت ي تحكم هذا العقد المسم ى، فإذا تعذر  
العقود المسماة لأي سبب قانوني كان،   على القاضي إدراج هذا العقد ضمن صنف من أصناف 

 
 . 290المرجع السابق، صالواضح في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، محمد صبري السعدي، 1
 . 269، صالمرجع السابقنبيل إبراهيم سعد،  2
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ي أحكام أقرب  فإنه يقع عليه عبء البحث عن القواعد الملائمة في النظري ة العام ة للالتزامات،وف
عقد مسم ى يشبه الات فاق ليطب ق عليه ما يناسبه من قواعد هذا العقد المسم ى، كما لا يتقي د القاضي  
بعمليتين   القيام  القاضي  على  يفترض  وهنا  لعقدهما،  قانوني  وصف  من  المتعاقدان  أورده  بما 

 متتاليتين: 
لمسم اة، كأن يبحث في عقد البيع توف ر الأولى: تحديد العناصر الممي زة لنموذج معي ن من العقود ا

 عنصر الث من ونقل الملكي ة، وفي عقد العمل عنصر التبعي ة، وفي الهبة ني ة التبر ع وهكذا.
للعقد   الممي زة  القانونية  العناصر  مقابل  واقعي ة  عناصر  من  الطرفان  أبرمه  فيما  يبحث  الثانية: 

 1ن لا مسألة واقع تخضع لرقابة محكمة الن قض. المسم ى، وهذا ما يجعل من الت كييف مسألة قانو 
القاضي بتحديد الوصف القانوني للعقد، ذلك أن  تحديد    يقومسلطة القاضي في تكييف العقد:   -2

عملية   في  القاضي  وسلطة  العقد،  تحكم  التي  القانوني ة  القواعد  تحديد  عليه  يترت ب  الوصف  هذا 
 التكييف ليست مطلقة )أ(، كما أنها تخضع لقواعد ومعايير يسترشد بها القاضي )ب(. 

ضي في تكييف الاتفاق الذي أبرمه المتعاقدان  لا يعتد القا مدى سلطة القاضي في التكييف:    -أ
والذي   المتعاقدان  أراده  الذي  العملي  بالغرض  ذلك  في  يعتد  بل  عليه،  يسبغانه  الذي  بالوصف 
المتعاقدين   أن  للقاضي  تبين  فإذا  يرتبها،  التي  والالتزامات  العقد  صياغة  من  القاضي  يستخلصه 

اقهما وكان الوصف لا يتناسب مع الالتزامات  أطلقا وصفا خاطئا عن جهل منهما أو تعمد على اتف
التي وردت في بنود العقد، وجب على القاضي تصحيح التسمية وإطلاق الوصف المناسب للاتفاق  
من تلقاء نفسه ودون موافقة الأطراف؛ فلو وصف المتعاقدان العقد بأن ه بيع، ونُص  فيه على أن   

وح به  والانتفاع  المبيع  بحيازة  يحتفظ  البائع،  البائع  حياة  طوال  فيه  التصر ف  من  المشتري  رمان 
بيعا.  وليس  وصي ة  أن ه  على  العقد  المحيطة    2يكي ف  الظروف  من  تكييفه  القاضي  يستقي  قد  كما 

ووصفهم   الأطراف  مركز  منها  للعقد  الحقيقي  الوصف  على  بها  يستدل  قرائن  ومن  بإبرامه، 
يام بتصر ف ما، وألجأتهم للتستر على التصرف   الاجتماعي والأحكام القانوني ة التي منعتهم من الق

 
القانون المدني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية   جيلالي بن عيسى، مبدأ الأثر النسبي للعقد والاستثناءات الواردة عليه في1

 . 144، ص  2019جانفي الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
القانوني2 التصر ف  الجزائري،  المدني  القانون  في  للالتزام  العام ة  النظري ة  العربي،  ابلحاج  المنفردة،  :  والإرادة  المرجع  لعقد 

 . 243، صالسابق
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بطريقة غير مباشرة تمكنهم من القيام بما تعذ ر عليهم القيام به قانونا، ومن ذلك تكييف تصرف  
 1قام به مورث لوارث بأنه هبة أو بيع هروبا من الوصية غير الجائزة للوارث إلا بإجازة الورثة. 

عمليّة -ب في  القاضي  من  المعتمدة  بعملية  التّكييف:    القواعد  قيامه  عند  القاضي  يراعي  لا 
الذي   الوصف  إلى  العقد  ينظر أتكييف  إنما  عقدهما،  على  المتعاقدان  عليه    طلقه  تعاقدا  ما  إلى 

للعقود   قانونا  المقررة  الأحكام  من  يناسبه  ما  على  ذلك  يطابق  ثم   إليه،  يهدفان  الذي  والغرض 
و  العقد  بنود  بين  تطابقا  وجد  فإن  توفر المسم اة،  فحص  بعد  مسم ى  عقد  على  المطب قة  الأحكام 

ة بهذا العقد المسم ى،   الالتزام المميز للعقد المسمى في الاتفاق المراد تكييفه، طب ق الأحكام الخاص 
لكن على القاضي أن يتوخى الحيطة في الالتزام المميز للعقد، فمثلا الالتزام الن قدي ليس له دلالة  

ة في تحديد طبيعة ال )البيع، الإيجار، الت أمين، عقد    عقد المسم ى، ذلك أن  العديد من العقودخاص 
الن قل...إلخ( يلتزم فيها أحد المتعاقدين بدفع مبلغ من الن قود، فالط ابع الن قدي لا يكفي للت مييز بينها،  

ل تعل ق بعنصر أساسي   الت كييف بطريقة سلبي ة وأولي ة متى  الن قدي  دور في  وجود عقد  لكن للالتزام 
معي ن، فإذا غاب الثمن في الاتفاق مثلا انتفى وصف عقد البيع. فالقاضي عند إجرائه التكييف لا  
قيق؛ أو   ؛ الت كييف الت وزيعي؛ الت كييف غير الد  يخرج عن إحدى الحلول الأربعة: الت كييف الحصري 

 رفض إعطاء تكييف للات فاق.
الحصريّ   -1ب غير  :  Qualification exclusive  التّكييف  عقدا  تكييفه  المراد  الاتفاق  يكون  قد 

البيع بصيغة   ببعض )كعقد  أو مختلطا، امتزجت فيه عقود بعضها  با  أو يكون عقدا مرك  مسم ى، 
القاضي   العقود يستمد  بالت قسيط(، ففي مثل هذه  بيع  القانوني عملي ة  تكييفه  الذي هو في  الإيجار 

الم البحث  من  للعقد  القانوني ة  الرئيسالط بيعة  للالتزامات  العقعمق  من  عقد  لكل   الموضوعي ة  ود ي ة 
الداخلة في تركيب الاتفاق، مثل نقل حق الملكي ة أو أي حق  مالي من البائع ودفع الث من الن قدي  
ما   منها  رئيسية  التزامات  ة  عد  العقد  فيها  يتضم ن  الت ي  الحالة  وفي  المشتري،  من  المبيعة  للعين 

 
،  2015بلحاج العربي، نظري ة العقد في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،    1
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معي ن وأخرى إلى عقد مسم ى آخر، كأن يكون بعضها مثلا بيعا والبعض  ينتمي إلى عقد مسم ى  
 1الآخر مقاولة، فهنا تكي ف كل  مجموعة من الالتزامات الرئيسي ة على حده.

التّوزيعيّ -2ب الاتفاق    يتم  : Qualification distributiveالتّكييف  بتوزيع  الت كييف  من  الن وع  هذا 
 وتتم عملية التوزيع بإحدى الط ريقتين: المراد تكييفه على عقود مسماة، 

لقاعدة    - نفسه  الوقت  في  العقد  عناصر  من  عنصر  كل   بإخضاع  العقد  تجزئة  الأولى:  الطريقة 
 قانوني ة مختلفة، استنادا إلى إرادة الأطراف أو نص  القانون. 

لفة، لاسيما إذا كانت  الطريقة الث انية: يتم  فيها إخضاع العقد على سبيل الت تابع لقاعدة قانوني ة مخت-
الت نفيذ، كأن يباع مسكن في طور الإنجاز، فهو في مرحل ة الت شييد عقد  طبيعة العقد تتغي ر أثناء 

بعقد بيع، فلا يمكن لعقد أن يخضع لقواعد قانونية مختلفة في وقت واحد، فلا يكون  مقاولة ثم  يتبع  
كون عقدا معي نا في بعض القواعد، كأن  الاتفاق عقد بيع وعقد هبة في آن واحد، لكن ه يمكن أن ي

كلي ة، ويكون في الوقت نفسه نوعا آخر من العقود في بعض  يكون عقد بيع من حيث القواعد الش 
 2القواعد الموضوعي ة كعقد الهبة المستترة. 

وفيه يكي ف القاضي العقد المشكَل استنادا   :  Qualification inexacteالتّكييف غير الدّقيق  -3ب
القصد المشترك للمتعاقدين من تعاقدهما، والغرض الحقيقي العملي الذي يستخلص من ظروف  إلى 

ة أسباب، منها ما يكون نتيجة لفعل   ل القاضي بذلك إلى تكييف غير دقيق لعد  الت عاقد، وقد يتوص 
دقيق،   غير  لعقدهما  الأطراف  تكييف  يكون  الأحوال  معظم  وفي  تقويمه،  يقتضي  مم ا  المتعاقدين 

يكون اسم العقد الذي استعمل لا يعكس حقيقة العقد نتيجة الغلط أو الجهل بحقائق الأشياء،    حيث
رائب أو بإعطاء تكييف صوري   كما قد يكون متعم دا قصد الت حايل على القانون للإفلات من الض 

القا يقوم  الجهل  أو  الغلط  حالة  ففي  تدليسي ا،  الت كييف  يعتبر  الحالات  هذه  مثل  وفي  ضي  للعقد، 
حيح، أم ا في حالة الت حايل بالتكييف الصوري   بتصحيح تكييف المتعاقدين وإعطاء العقد تكييفه الص 
ك بها صاحب المصلحة بعد إثبات   ورية إلا  إذا تمس  للعقد، فإن ه لا يجوز للقاضي أن يحكم بالص 

ذ ومثال  القاضي،  فعل  من  الدقيق  غير  الت كييف  يكون  قد  كما  الحقيقي.  العقد  تكييف وجود    لك 
ل عن  دِّ عْ ن يَ أبأنه عقد إيجار قبل  Contrat de coffre- fort القضاء الفرنسي لزمن طويل عقد الخزينة 

 
 .  141جيلالي بن عيسى، المرجع السابق، ص 1
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تكييفا غير دقيق لعقد من  وقد يعطي المشرع  .    Contrat de garde  هذا التكييف ويعتبره عقد حراسة
ذلك  العقود،   الت شييد  تكييف ومثال  تحت  عقار  بيع  عقد  المصري  بيعبأنه    المشر ع  أن     ،عقد  رغم 

 1القواعد التي تنظ مه تمزج بين عقد البيع وعقد المقاولة.
قد يستحيل على القاضي    :Contrat Sui generis  رفض التّكييف: العقد ذو الطّبيعة الخاصّة  -4ب

ة التي   تكييف العقد المُشكَل ضمن إحدى العقود المسماة، وذلك بسبب خصوصي ته وطبيعته الخاص 
يفلت من الن ظام القانوني للعقود المسم اة، ففي مثل هذا الوضع يمتنع القاضي عن التكييف  تجعله  

 2ويرفض تصنيف العقد، لكن ذلك لا يكون إلا  على سبيل الاحتياط. 
 الفرع الثاني: تحديد النّطاق الموضوعي للعقد. 

ه تعرف بعملية تحديد  لا يتم تنفيذ العقد إلا بمعرفة الالتزامات الواقعة على طرفي العقد، وهذ
هي   وما  )أولا(،  العقد  بتفسير  علاقتها  وما  العملية  بهذه  المقصود  فما  للعقد.  الموضوعي  النطاق 

 حدود سلطة القاضي في هذه العميلة )ثانيا(. 
 مفهوم النّطاق الموضوعي للعقد. -أوّلا

وحة للقاضي، لا  ( تمييزه عما يشابهه من سلطات ممن1يسمح لنا معنى النطاق الموضوعي للعقد )
 (. 2سيما سلطته في تفسير العقد والبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين ) 

للعقد:   -1 الموضوعي  النّطاق  للآثار  معنى  تعيينه  العقد،  نطاق  بتحديد  القاضي  بقيام  يقصد 
ن  القانونية الواقعة في ذمة طرفي العقد، وتحديده لكل ما تتطل به طبيعة الاتفاق طبقا لأحكام القانو 

تضمنها   التي  الالتزامات  على  يقتصر  للعقد لا  الموضوعي  النطاق  والعدالة. وعليه، فإن  والعرف 
ونظمها العقد والتي تقع على طرفيه، بل تشمل أيضا ما هو من مستلزمات هذا العقد والتي يقع  

و الغامض منها على القاضي في حال ما إذا أغفل المتعاقدان عن تنظيم  أعبء تكملة الناقص  
عض العناصر، إما جهلا منهما أو سهوا أو عدم توقع حدوث النزاع، أو حتى عمدا. وقد تناول  ب

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه  »منه، بنصها:    2و107/1القانون المدني ذلك في المادة  
ن  وبحسن ني ة. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو م

بما    . فنطاق العقد موضوعا يتحدد« مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام
 

 . 143-142ص  ص المرجع نفسه،  1
 . 281عد، المرجع السابق، ص ؛ نبيل ابراهيم س143المرجع نفسه، ص  2
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العقدي اتفاقهما  وضمناه  للمتعاقدين  المشتركة  الإرادة  أي  بالفعل  الطرفان  أو  ارتضاه  يعتبر  ؛  بما 
القواع وهي  الموضوع،  حيث  من  العقد  نطاق  لاستكمال  ارتضياه  المتعاقدين  أن  المكملة حكما  د 

 1والمفسرة في القانون والتي لا يلجأ القاضي إليهما إلا لاستكمال ما لم يتفق عليه المتعاقدان. 
رأينا أعلاه أن عملية التفسير هي بحث  تمييز عمليّة تحديد نطاق العقد عن عمليّة تفسيره:   -2

د نطاق العقد فهو قيام  القاضي عن الإرادة المشتركة التي انصرفت إليها إرادة المتعاقدين، أم ا تحدي
التي ارتضياها أو   العقد في ذم ة عاقديه، سواء الالتزامات  التي رت بها  القاضي بإظهار الالتزامات 
لاتفاق   محلا  يكن  لم  مما  والعدالة  والعرف  القانون  يقتضيه  كما  العقد  مستلزمات  من  التي  تلك 

للقا ل  ستخلاص ني ة المتعاقدين، بينما  ضي االمتعاقدين. وعليه، فإن تفسير العقد مسألة أولية تخو 
ديد نطاق العقد عملية لاحقة يتجاوز بها القاضي ما ورد في العقد لتشمل أيضا مستلزمات العقد  تح

وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام، ثم تُتبع العمليتان بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل  
ن منصوصا عليه فيه مما ارتضاه المتعاقدان، وما كان  ، ويدخل ضمن مشتملات العقد ما كا2عليه 

من مستلزمات العقد، لذلك فإن سلطة القاضي تكون أوسع في عملية تحديد نطاق العقد أو تكملته،  
الت ي   بالمستلزمات  العقد  للقاضي تكملة  ل  ليخو ِّ يتسع  العقد، بل  تفسير  حيث لا يقتصر دوره على 

فال مرنة،  وبطريقة  القانون  دها  إرادة  حد  من  أبعد  إلى  العقد  نطاق  تحديد  عملية  في  يذهب  قاضي 
ولا  الت عاقدي ة،  للعلاقة  الت وازن  لتحقيق  سعيا  مستلزماته  من  هو  بما  العقد  يكمل  حيث  المتعاقدين، 
تلك   إلى  للوصول  القانون  رها  قر  الت ي  بل  بالس  فيها  يعتد   بل  المتعاقدين،  إرادة  على  يقتصر 

 3المستلزمات.
 نطاق العقد.  تحديدة القاضي في  سلط -ثانيا

يقوم القاضي عند حدوث نزاع بشأن تنفيذ العقد بعملية تكملة العقد بما هو من مستلزماته وفقا لما  
( ذلك  في  القاضي  سلطة  حدود  فما  الالتزام.  وطبيعة  والعدالة  والعرف  القانون  وهل 1يقتضيه   ،)

 (. 2تخضع لرقابة محكمة النقض )

 
 . 419المرجع السابق، ص  نظرية العقد في القانون المدني، بلحاج العربي، 1
،  المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظري ة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،2

 . 691ص 
 . 150جيلالي بن عيسى، المرجع السابق، ص 3
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لقيا -1 الضابطة  العقد:  المعايير  نطاق  بتحديد  القاضي  تحديدم  في  القاضي  نطاق    هيسترشد 
مضبوطة    العقد، أو في بحثه عم ا هو من مستلزمات العقد لتكملة اتفاق المتعاقدين بثلاثة معايير 

:  سبيل الحصر لا التمثيل ، وهي واردة على  1من القانون المدني  107/2والمادة    65  المادةبنص  
دة لنطاق العقدالقانون، العرف والعدالة م  ل المعايير المحد  القواعد    ،ع مراعاة طبيعة الالتزام. ومن أو 

رة التي لم يت فق المتعاقدان على مخالفة أحكامها برت  ا يخالفها اعتُ م  ، فإن سكتا عالمكم لة أو المفس 
ة ب  ا جزء رة الخاص  مسم ى،  العقد  المن العقد، وللقاضي سلطة تكملة العقد بالقواعد المكم لة أو المفس 

ة بأقرب العقود المسم اة إليه   ، كما له تكملة أي  عقد غير مسم ى بالاستعانة بالقواعد المكم لة الخاص 
المتعاقدان أراده  ما  لاستكمال  العرف  بقواعد  الاسترشاد  كذلك  لقواعد  2وللقاضي  الاحتكام  له  كما   ،

 العدالة على النحو المبين أدناه.   
الالتزام: -أ القاضي  طبيعة  للقانون والعرف    يستكمل  الالتزام وفقا  تقتضيه طبيعة  بما  العقد  نطاق 

لم تسم  تصريحا في العقد، وينطبق ذلك   باع ملحقاته أيضا وإن  باع أصل الشيء  والعدالة، فمن 
وكل   السيارة  بتسليم  الالتزام  عليه  يقع  السي ارة  فبائع  منقولا،  أو  كان  عقارا  المبيع  نوع  كان  مهما 

 قد التأمين، وكذا بائع العقار وبائع المتجر.  وثائقها بما فيها ع
لمنهجي ة   والمنطق  العقل  يقتضيها  مستلزمات  إيجاد  خلال  من  يكون  العقد  نطاق  تحديد  إن  
طبيعة الالتزام الت ي ينبغي أن تنسجم وتتطابق مع ما تم  استكماله وفقا لما يقتضيه القانون والعرف  

ر إنشاء التزام جديد يقتضيه طبيعة الالتزام الأصلي الوارد  والعدالة، بمعنى توافر منهجي ة معقولة ت بر 
 3في العقد.

القانونية   -ب لالالقواعد  والمفسّرة:مكمِّّ لاستكمال   ة  المكملة  القانونية  القواعد  إلى  القاضي  يلجأ 
في   يصرحا  لم  فإن  كان،  سبب  لأي  عنها  المتعاقدان  أغفل  التي  التفاصيل  في  النزاع  محل  العقد 

 
المادة    1 القانون    65تنص  العقد واحتفظا بمسائل  »لمدني على:  امن  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في 

تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد مبرما. وإذا قام خلاف  
  . «، فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالةعلى المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها

ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما »  من القانون المدني:   107/2تنص المادة  و 
 .«هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

 . 419المرجع السابق، ص نظرية العقد في القانون المدني، بلحاج العربي،  2
 . 153 السابق، ص ، المرجعجيلالي بن عيسى3
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خالفها أو لم يتفقا على استبعادها، صارت ملزمة لهما وحلت محل إرادتهما افتراضا  عقدهما بما ي
نطاق   ضمن  تعتبر  رة  والمفس  الت كميلي ة  الأحكام  أن  ذلك  إليها،  انصرفت  قد  المتعاقدين  إرادة  وكأن 
  إرادة المتعاقدين الت ي افترضها القانون أو كشف عنها، فهي تسري في حق هما طالما لم يستبعدوها

الن ظام العام، إلا أن نسبتها   لوها أو يقي دوها بإرادتهما كونها ليست من  يعد  صراحة أو ضمنا كأن 
ليل على عكس ذلك.   1الافتراضية إلى إرادة المتعاقدين تزول إذا قام الد 

المدني، سواء    القانون  في  لة  المكم ِّ القواعد  الكثير من  نجد  فإننا  العقود،  الإرادة هي سلطان  ولأن 
المسماة، حتى تكاد جل قواعد تعل العقود  بالقواعد الخاصة في  للعقد، أم  العامة  بالنظرية  ق الأمر 

تنظيم العقود مكملة لا يحتكم القاضي إليها إلا عند غياب الاتفاق، ومن هذه القواعد ما نُص  عليه  
أو زمانا لتسلم  إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا  »  من القانون المدني من أنه:  392في المادة  

البيع وأن يتسلمه   المبيع وقت  فيه  الذي يوجد  المكان  المشتري أن يتسلمه في  المبيع، وجب على 
 .«دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم

المكم ل   العرف:  -ج العرف  ذاك  ويُقصد  العرف،  إلى  العقد  نطاق  تحديد  في  القاضي  يستعين 
ر لعبارات العقد الغامضة، ويدخل ضمنه الشروط المألوفة  لتحديد نطاق العقد، ولي س العرف المفس 

ويحتل هذا النوع من العرف دورا كبيرا في مجال   التي اعتاد الناس على إدراجها في عقود معينة. 
ة   من القانون المدني إلى    356/2المعاملات الت جاري ة والمدنية، ومن قبيله إحالة المشر ِّع في الماد 

ل العقد،  العرف  الثمن في  يتفق الطرفان على  لم  إذا  ما  السوق في حال  بتحديد سعر  العقد  تكملة 
وق، وجب عند الشك  الر جوع  »حيث نصت على أن ه:   وإذا وقع الات فاق على أن  الث من هو سعر الس 

وق الذي يقع فيه تسليم المبيع للمشتري في الز مان والمكان، فإذا لم يكن في مكان  إلى سعر الس 
التسليم سوقا، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي  

 . «السارية
قد يسترشد القاضي في تحديد نطاق العقد بقواعد العدالة المستوحاة من مصالح    قواعد العدالة:  -د

إ أن ه  إلى  والقضاء  الفقه  العدل. ويذهب  عن  مفاهيمه  العليا ومن  بين  المجتمع ومثله  عقد  أُبرِّمَ  ذا 
باحث علمي وصاحب مصنع للقيام بأبحاث معي نة شريطة تخصيص الباحث وقته كل ه مقابل أجر،  

 
 . 693المرجع السابق، ص  ، 1جيط في شرح القانون المدني الجديد، الوسعبد الرزاق أحمد السنهوري،  1
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فإن  قواعد العدالة تقضي بأن  لصاحب المصنع حق  استغلال الاختراع الذي تسفر عنه أبحاث هذا  
الع لقواعد  القاضي  ووصول  ات فاقهما.  في  صراحة  ذلك  يشترط  لم  وإن  يتم  الباحث،  حسب    –دالة 

بطريقتين: الأولى تتمثل في الن ظر لطبيعة المعاملة موضوع العقد إن كانت تقتضي    -ءبعض الفقها 
وجود التزام لم يتعر ض له المتعاقدان، كما هو الشأن في عقد نقل الأشخاص، فطبيعة هذا العقد  

عليه الناقل والمسافر. أم ا    تقتضي ترتيب التزام في ذم ة الن اقل بضمان سلامة المسافر وإن لم يتفق 
في   المطلوب  العناية  قدر  أمثلتها  ومن  العقد،  يتضم نها  التي  العناصر  في  فتتمث ل  الث انية  الط ريقة 
بارتفاع وتخفيض   ارتباطها  بها ومدى  ينف ذ  الت ي  المواد  اختيار  التزامه، وكذا في  تنفيذ  المدين في 

 1المقابل الن قدي لهذا الالتزام.
المحك -2 على  رقابة  العليا  في  مة  القاضي  العقد:  سلطة  نطاق  العقد  تحديد  نطاق  تحديد  إن 

تفرضها   كما  والتزاماتهما  الطرفين  لحقوق  كاملة  صورة  بتحديد  القاضي  فيها  يقوم  قانوني ة  مسألة 
القاضي   يقوم  حيث  اتفاقهما،  في  الطرفان  يدرجها  لم  الآثار  بعض  كانت  لو  حت ى  العقد،  طبيعة 

ة من بنوده ولا من عباراته، بل تستمد  من مصادر خارجة  بتكملة العقد بإضا فة أحكام غير مستمد 
عن العقد ذاته، لذلك فإن  عمل القاضي لا يقتصر على ما ورد في العقد من دلائل على الإرادة 
للقانون   العقد بحسب طبيعة الالتزام وفقا  للمتعاقدين، بل يبحث عما هو من مستلزمات  المشتركة 

، بإثارة إحدى وجوه  2دالة، وتلك مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة المحكمة العليا والعرف والع
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.    358الطعن بالنقض ضد حكم القاضي والمقررة في المادة  

فسلطة قاضي الموضوع وإن كانت واسعة عند تحديده لنطاق العقد، إلا أنها مقي دة بعدم الانتقاص  
يادة من نطاق العقد عما يقره القانون والعرف وطبيعة التعامل، فسلطته الت قديري ة   خاضعة  هنا  أو الز 

فإنه لا  قواعد العدالة،  أما إذا احتكم القاضي في تحديد نطاق العقد وتكملته للرقابة محكمة الن قض،  
ا مسائل  من  لا  الواقع  مسائل  من  لأن  العليا  المحكمة  لرقابة  ذلك  في  تراقبها  يخضع  التي  لقانون 

 3المحكمة العليا. 

 
 . 615  -155عيسى، المرجع السابق، ص  جيلالي بن 1
السابق، ص  محمد حسين    2 المرجع  المدني، مصادر    السعدي،محمد صبري  ؛  340منصور،  القانون  الواضح في شرح 

 . 143، ص ؛ خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق297المرجع السابق، ص الالتزام، 
 . 247بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  3
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العقد من حيث الموضوع  الواردة على مبدأ نسبية  المبحث الثاني: الاستثناءات 
عن    بالخروج  تسمح  لاستثناءات  يخضع  المبدأ  هذا  لكن  النسبية،  لمبدأ  العقد  تنفيذ  يخضع 

الع بنقض  المشرع  من  استثنائي  ترخيص  لوجود  إما  الاتفاق،  تمقتضيات  أو  )المطلب  قد  عديله 
أ الثاني(. و  الأول(،  الطارئة)المطلب  الظروف  لنظرية  القاضي   بتطبيق 

 المطلب الأول: الترخيص الاستثنائي بنقض العقد أو تعديله

استثنائيا   يرخص  قد  العقد،  في  عليه  اتفق  بما  الالتزام  لوجوب  العام  المبدأ  عن  خروجا 
كون هذا الترخيص إما من مصدر خارج عن إرادة  للمتعاقدين بإنهاء العقد أو تعديل أحكامه، وقد ي

  المتعاقدين )الفرع الأول(، وإما عن يكون نابعا من إرادتهما )الفرع الثاني(. 
 الفرع الأول: نقض العقد أو تعديله بغير إرادة الطرفين

الات  رغم أن العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز إنهاؤه ولا تعديله إلا بإرادة طرفيه، إلا أن هناك ح
أو   )أولا(،  القانون  بنص  إما  المتعاقدين،  إرادة  فوق  بعنصرين  تعديله  أو  العقد  نقض  يتلخص 

الحال  لظروف  تقديرية  سلطة  من  له  القانون  يتيحه  بما  بذلك  للقيام  القاضي   )ثانيا(.   بترخيص 
  نقض العقد أو تعديله مباشرة بنص القانون  -أولا

المشرع   يتدخل  ال–قد  المبدأ  عن  المتعاقديناستثناء   العقد شريعة  أن  يعدله،    -عام  أو  العقد  لينهي 
دون أن يملك القاضي في ذلك سلطة تقديرية، فلا يحق له أن يقضي بغير ما وجه إليه القانون،  
الواردة في   التطبيقات  للعقد، لأن  الملزمة  القوة  المشرع خروجا عن قاعدة  دون أن يكون ذلك من 

إنهاء العقد لم تكن إلا مراعاة للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه  القانون المدني لتدخلات المشرع ب
أنها قواعد مكملة لا تسري إلا في حال عدم وجود الاتفاق المخالف. ومن ذلك   العقود، كما  هذه 

المادة   في  المشرع  أحد   439نص  بوفاة  التضامن  شركة  عقد  انقضاء  على  المدني  القانون  من 
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المادة   وفي  إ   548الشركاء؛  المادة  على  وفي  طرفيها،  أحد  بموت  العارية  عقد  على    586نهاء 
 1انتهاء الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.

 
  نقض العقد أو تعديله بترخيص استثنائي للقاضي  -ثانيا

تقتصر وظيفة القاضي على تفسير العقد وتطبيق أحكامه دون تعديل بنوده، لذلك يقع عليه الالتزام  
ي ارتضاه المتعاقدان، فلا يمكن له أن يحل محل إرادة الأطراف في الإنهاء  باحترام قانون العقد الذ

أو التعديل لما في ذلك من مساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد؛ إلا أنه استثناء من ذلك رخص المشرع  
للقاضي تعديل العقد في حال وجود ظروف خاصة أخلت بتوازن الالتزامات العقدية، وألحقت خسارة  

مع ضررا  وتحقيقا  أو  المعقول،  مستواه  إلى  الالتزامات  في  التوازن  رد  فقصد  المتعاقدين،  بأحد  تبرا 
للقاضي   المشرع  خول  الآتية: سلطة  للعدالة،  الحالات  في  العقد   تعديل 

والاستغلال:    -1 الغبن  نتيجة  العقد  لتعديل  القاضي   تدخل 
راف المتعاقدة، وقد نص المشرع  الغبن في العقد عموما هو عدم التكافؤ المادي بين التزامات الأط

المادة   في  إليها  أشار  متفرقة  نصوص  في  بالغبن  خاصة  أحكام  على  القانون    91الجزائري  من 
العقار  بيع  الغبن في  بين أطراف  2المدني، ومنها  المادية  الالتزامات  التوازن في  اقترن عدم  فإذا   ،

عل يوجد  ضعف  لحالة  المتعاقدين  أحد  من  استغلال  بوجود  ذلك  العقد  كان  الآخر  المتعاقد  يها 
المادة   به  تقضي  ما  عيوب    90استغلالا حسب  ضمن  الاستغلال  تعدد  التي  المدني  القانون  من 

يكون   أن  اشتراط  لكن مع  بالقابلية للإبطال، والتي تجعل الاستغلال غبنا  العقد  تهدد  التي  الإرادة 
المتعاقد بهدف أو هوى جامح يصيب  بي ِّن  استغلال طيش  يتحمل   ناتجا عن  إبرام عقد  إلى  دفعه 

المقابلة. الالتزامات  مع  تتعادل  لا  التزامات  المشرع    3بمقتضاه  أجاز  غبن،  العقد  في  كان  فإذا 
التزاماته،   أن ينقص من  العقد أو  أن يبطل  المغبون  التي يرفعها  الغبن  بناء على دعوى  للقاضي 

ز في عقود المعاوضة أن يتقي  خلال سنة من تاريخ العقد تحت طائلة عدم القبول، غير أنه يجو 

 
 .346، ص 1974، منشأة المعارف الإسكندرية، 5ة، المدخل إلى القانون، ط حسن كير 1
من القانون المدني: »إذا بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس، فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى    358/1تنص المادة    2

 أربعة أخماس ثمن المثل«.
 .151 علي فيلالي، المرجع السابق، ص3
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الطرف الآخر دعوى الإبطال للغبن إذا عرض القاضي ما يراه كافيا لرفع الغبن طبقا للفقرة الثالثة  
من القانون المدني. غير أن هذه الآجال لا تنطبق على كافة أنواع الغبن الخاصة    90من المادة  

لة الثمن بسبب الغبن في بيع العقار التي  في القانون المدني التي تنفرد بأحكام خاصة، كدعوى تكم
إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع،  أما بالنسبة لعديمي الأهلية    359تسقط طبقا للمادة  

العجز. سبب  انقطاع  يوم  من  الأجل   فيحسب 
الشرط الجزائي هو تقدير اتفاقي للتعويض على عدم    :تعديل القاضي للشرط الجزائي في العقد  -2
الضرر،  تنف  وقوع  قبل  مقدما  التقدير  هذا  ويحصل  فيه،  التأخير  عن  تعويض  أو  عينا  الالتزام  يذ 

  176وتطبق على الشرط الجزائي أحكام التنفيذ بطريق التعويض المنصوص عليه في المواد من  
المادة    181إلى   من  بإحالة  المدني  القانون  على:    183من  بمنطوقها  تنص  التي  يجوز  »من 

يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق. وتطبق في    للمتعاقدين أن
 .  «181إلى  176هذه الحالة أحكام المواد 

ويشترط لاستحقاق الدائن مقدار التعويض المتفق عليه أن يقع عليه ضرر، ولا يمكن للمدين أن  
الدائ أثبت أن  إذا  التعويض إلا  له بمقدار  الدائن  ينقلب عبءُ  يدفع مطالبة  إذ  لم يلحقه ضرر،  ن 

المدين.  على  في    1الإثبات  عليه  اتفق  الذي  الجزافي  التعويض  مبلغ  يخفض  أن  للقاضي  ويجوز 
العقد إذا أثبت المدين أن التقدير الجزافي المتفق عليه كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في  

الاتفاق باطلا  يقع  آمرة  الأحكام  هذه  وتعتبر  منه،  العدالة    جزء  يجانب  ذلك  لأن  مخالفتها،  على 
كما يجوز للقاضي بطلب من الدائن الزيادة في مبلغ التعويض المتفق عليه    2المطلوبة في العقود. 

أولهما أن يتجاوز الضرر الواقع على الدائن قيمة التعويض المتفق عليه؛ وثانيهما أن    -بشرطين:   
المدين ارتكب غشا أو خطأ جس الدائن أن  المادة  يثبت  من القانون    185يما طبقا لما تقضي به 

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق، فلا يجوز للدائن أن يطالب   » المدني بنصها:
 . «بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما

 
ن القانون المدني: »لا يكون التعويض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم  م  1/ 184تنص المادة    1

 . يلحقه ضرر«
ويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض إذا    تنص تباعا: »  يالت  184من المادة    3و  2تقررت هذه الأحكام بالفقرتين    2

الأ الالتزام  أن  أو  كان مفرطا  التقدير  أن  المدين  أحكام  أثبت  يخالف  اتفاق  كل  باطلا  ويكون  منه.  جزء  في  نفذ  قد  صلي 
 .الفقرتين أعلاه«
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الإذعان -3 عقود  في  التعسفية  للشروط  القاضي  ال  :تعديل  الإذعان  يحصل  عقود  في  تراضي 
ن القابل بالشروط التي يضعها المذعَن له الموجِّب، دون أن يناقشها ، حيث يعد ذلك  1بتسليم المذعِّ

عن   كل  خروجا  تخول  متساوية،  قانونية  مراكز  في  المتعاقدان  يكون  أن  من  التعاقد  في  الأصل 
متعاقدين على الآخر، وترجع  منهما حرية مناقشة شروط العقد. فعقد الإذعان يتميز بسيطرة أحد ال

القوي  المتعاقد  طرف  من  الخدمات  أو  للسلع  قانوني  أو  فعلي  احتكار  إلى  عادة  السيطرة   ؛ 2هذه 
وهو  المتعاقدين  أحد  أصبح  الاحتكارية،  الشركات  وظهور  الاقتصادي  النشاط  دائرة  اتساع  فبعد 

الخدمة، مسبقة  صاحب  شروطا  تتضمن  عقودا  كما يعد  زبائنه،  على  بالنسبة    يعرضها  الحال  هو 
ويعرضها على الطرف الآخر الذي إن قبل بها يسمى مذعنا، حيث لا يكون له  لشركات التأمين،  

الشروط.  تلك  تعديل  في  الحق  يملك  أن  دون  جملة،  التعاقد  رفض  أو  الشروط  تلك  قبول   3إلا 
شروط الإذعان  عقد  تضمن  إذا  ما  حال  في  للقاضي  المشرع  أجاز  الضعيف،  للطرف  ا  وحماية 

ن منها وفقا لما تقضي به قواعد العدالة،   تعسفية، أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعِّ
مع التنويه إلى أن هذا الحكم الذي يخول القاضي التعديل أو الإعفاء قاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق  

 4من القانون المدني.  110على مخالفتها تحت طائلة بطلان الاتفاق تطبيقا للمادة  
تَ تعديل القاضي للعقد في حالة الظروف الطارئة:   -4 خلال تنفيذ العقد ظروف استثنائية    د  جِّ قد 

عامة لم تكن متوقعة عند انعقاد العقد، تجعل تنفيذ التزامات أحد المتعاقدين مرهقا ويهدده بخسارة  
خرو  المتعاقدين،  التزامات  في  التوازن  لتحقيق  العقد  تعديل  العدالة  فتقتضي  قاعدة  فادحة،  عن  جا 

بأمانة   منه  الناشئة  التزاماته  العقد  في  طرف  كل  ينفذ  أن  تقتضي  والتي  المتعاقدين  شريعة  العقد 
وحسن نية، وإن هذه الرخصة الممنوحة للقاضي بتعديل العقد مصدرها القانون، حيث نصت المادة  

ا وترتب على  غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعه»  على:   107/3
 

يحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسليم لشروط مقررة القانون المدني الجزائري على أنه: »من    70تنص المادة    1
 يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها«.

 .60 علي فيلالي، المرجع السابق، ص2
،  1990عشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ل  3

 .26ص 
من القانون المدني على: »إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي    110تنص المادة    4

الطرف   الشروط أو أن يعفي  اتفاق على أن يعدل هذه  العدالة. ويقع باطلا كل  بها  لما تقضي  المذعن منها، وذلك وفقا 
 خلاف ذلك«. 
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حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة  
فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد  

الظر  نظرية  كانت  ولما  ذلك".  خلاف  على  اتفاق  كل  باطلا  ويقع  غير  المعقول،  الطارئة  وف 
  منضبطة ولقت جدلا كبيرا في الفقه والقضاء فإنه سيفرد لها المطلب الثاني من هذا المبحث. 

طرفيه بإرادة  تعديله  أو  العقد  نقض  الثاني:   الفرع 
من القانون المدني القوة الملزمة للعقد، التي تفرض على المتعاقدين الالتزام    1/ 107تكرس المادة  

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن  » الناشئة عن العقد، وذلك بنصها:  بتنفيذ الالتزامات  
نشأ  « نية الطرفين، فكما  باتفاق  العقد  تعديل  يتعارض مع جواز  للعقد لا  الملزمة  القوة  لكن مبدأ   .

العقد هي نفسها   التي أنشأت  بإرادتهما، فالإرادة ذاتها  بإرادتهما يجوز لهما نقضه أو تعديله  العقد 
التي تتحلل من بعضه أو من كله. وقد يكون نقض العقد أو تعديله باتفاق مسبق من المتعاقدين  

   )ثانيا(.  )أولا(، أو إذا رخص القانون للمتعاقدين بذلك يجيز النقض أو التعديل
  الورود المسبق لجواز النقض أو التعديل بالاتفاق  -أولا

د المتعاقدين منفردا بإرادته لا يمكنه تعديل ولا نقض  وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإن أح
المنشئة   الإرادة  بتراضي  إلا  نقضه  ولا  تعديله  يمكن  لا  بالاتفاق  الحرة  الإرادة  أنشأته  فما  العقد، 
بالاتفاق. فسلطة الطرفين في نقض العقد أو تعديله باتفاقهما قائمة على أساس مبدأ سلطان الإرادة  

فإذا   العقد،  يحكم  تعديله  الذي  أو  نقضه  يتم  فكذلك  الطرفين،  بين  بالتراضي  تم  قد  العقد  كان 
الأمر   اقتضى  إذا  وتعديله  العقد  على نقض  الاتفاق  الحرية في  أن للأطراف  فالأصل  بالتراضي، 
باتفاقهما   بالتبعية  فيملكان  نطاقها،  وتحديد  التعاقدية  العلاقة  إنشاء  حرية  يملكان  لكونهما  ذلك، 

هذا   1يلها، فصاحب حق الإنشاء يملك حق الإنهاء أو التعديل. الخروج عنها أو تعد وعلى 
العقد أو تعديل   إلغاء  العقدية مسبقا على  يتفق طرفا العلاقة  البديهي جواز أن  الأساس، كان من 
بنوده إذا اقتضت التغيرات المتوقع حصولها مستقبلا لمسايرة الظروف الطارئة، فيتفادوا بذلك النزاع  

يخ أن  دون  الاتفاق  فيها  دون  حتى  بالاتفاق  ذلك  لهما  يجوز  كما  الإرادة،  سلطان  مبدأ  عن  رجوا 
  المسبق عليه، إنما باتفاق لاحق، فيحل الاتفاق اللاحق محل الاتفاق السابق. 

 
 . 285نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  1
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تعديله  -ثانيا أو  العقد  نقض  المتعاقدين  القانون   : تخويل 
دون  بنوده  تعديل  أو  نقضه  العقد  لطرفي  المجيز  العام  للأصل  سبيل  إضافة  على  القانون  نص   ،

للعقد -التخصيص   الملزمة  القوة  مبدأ  عن  شرط   -خروجا  مع  لكن  ذلك،  فيها  أجاز  حالات  على 
 (.  2(، أو بتخويل مباشر من القانون )1)  اتفاق الطرفين، وذلك بترخيص إدراج بند بذلك في العقد

لُ لأحد  قد يدرج المتعاقدانالترخيص بنقض العقد أو تعديله ببند في العقد:  -1 بندا في العقد يخو ِّ
المتعاقدين بإرادته المنفردة أن يتحلل من التعاقد، فيكون بذلك الاتفاق المسبق القاضي بالاعتراف  
لأحدهما بسلطة تعديل العقد أو إنهائه بالإرادة المنفردة أساس هذه السلطة، وعادة ما يكون تجنب  

مثل لإيراد  سببا  المستقبلية  والإشكالات  تطبيقا    النزاعات  الأمر  حقيقة  في  يعتبر  الذي  البند،  هذا 
    لمبدأ سلطان الإرادة. 

تتضمن   أن  تأبى طبيعتها  العقود  فبعض  يكون مطلقا،  أن  ينبغي  البند لا  إيراد مثل هذا  أن  غير 
مثله،  فهي غير قابلة للإلغاء وإن نُص  على جواز ذلك في بند منها، ومثالها العقود المستمرة غير  

لمدة والتي يكون أحد أطرافها ضحية سلوك خطير ومناف لمصلحة الطرف المتعاقد معه، المحددة ا
   كعقود العمل وعقود الإيجار.

  -ة ـصوص خاـاز المشرع بنص ـجأالنقض أو التعديل بالإرادة المنفردة برخصة من القانون:    -2
يتوخاهام عامة  لمصلحة  منه  تعديل  -راعاة  أو  العقد  إنهاء  العقد  طرفي  المنفردة،  لأحد  بالإرادة  ه 

بشرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق والتقيد في ذلك بشرط وجود حالة جدية تقتضي إنهاء  
العقد وبشرط إعلام الطرف المتعاقد الآخر مسبقا بنية فك الرابطة العقدية وذلك خاص بالعقود غير  

لأجر الوطني الأدنى، كما قد  ، لا سيما في عقود العمل، فقد يتدخل المشرع برفع ا1المحددة المدة 
بتعديلها   العمل  يقوم رب  العمل، حيث  العمل، كتعديل أوقات  لتعديل عقد  تدعو أسباب اقتصادية 

  2بإرادته المنفردة مع اشتراط  مراعاة مصالح العمال. 

  المطلب الثاني: التطبيق الاستثنائي لنظرية الظروف الطارئة
ة للعقد حين تؤدي هذه الصرامة إلى إحداث خلل في ميزان  قد يتعذر التطبيق الصارم للقوة الملزم

 
 . 285نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص  1
 383علي فيلالي، المرجع السابق، ص  2
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العدالة بين التزامات طرفي العقد، ولرد الالتزامات المتقابلة إلى الحد المعقول المحقق للعدالة، أجاز  
الظرف الطارئ )الفرع    المشرع للقاضي تعديل بنود العقد إذا اقتضت ذلك ظروف طارئة. فما حد  

إعما  شروط  وما  الثاني(.  الأول(،  )الفرع  للعقد  الملزمة  القوة  قاعدة  عن  الاستثناء  لهذا  القاضي  ل 
 الفرع الأول: مفهوم الظروف الطارئة 

للجدل   عرضة  الاستثمار  وقوانين  المدني  القانون  في  المفاهيم  أكثر  من  الطارئ  الظرف  يعتبر 
القانو  في  الطارئ  الظرف  مفهوم  باستعراض  المقام  هذا  في  وسنكتفي  والفقه  والاختلاف،  ن 

القانوني)أولا(، ثم نقيس هذا المفهوم على تطبيقات مشابهة له في الفقه الإسلامي، لنجد فيه لنظرية  
  الظروف الطارئة الحديثة أصلا )ثانيا(.  

   في القانون والفقه القانوني -أولا 
تنفيذ التزامات    يَجْمَعُ مفهوم الظروف الطارئة الوقائعَ التي تحدث أو تستجد بعد إبرام العقد فتجعل

لكنه   ممكنا،  يستمر  فالتنفيذ  تنفيذها،  في  استمر  إن  فادحة  بخسائر  ويهدده  له،  مرهقا  طرفيه  أحد 
مرهق للمتعاقد، لأن  التنفيذ متى صار مستحيلا أدى لانقضاء الالتزام ويتعذر معه الوفاء كليا، أما  

 1طبيق نظرية الظروف الطارئة. مرهق، فهنا يكون المجال أمام ت  ا، لكنه الوفاء من ممكن  صارإذا  
ن  كل  منهما لا يمكن توق عه من  إ وهنا يكمن الفرق بينه وبين القو ة القاهرة، فهما يتشابهان من حيث  

في  ف  ،جهة، ولا يستطاع تحاشيه أي دفعه من جهة أخرى، لكن هما يختلفان من حيث تنفيذ الالتزام
الالتزام    ، بينما يكون تنفيذ يؤد ي إلى انقضاء الالتزام  مستحيلا، مم ا التنفيذ  حالة القو ة القاهرة يكون  

ا فقط  في  مرهقا  الط ارئ  فادحة  و لحادث  بخسارة  دا  رد  للمدين،  مهد  يستوجب  للالتزام    مم ا  القاضي 
ه المعقول    المرهق وذلك ليبقى العقد قائما بعد إعادة التوازن بين الأطراف  2وليس انقضاؤه، إلى حد 

حالة الظ روف الط ارئة أو  غم هذا الاختلاف الجوهري بين الظرفين، فإن في  لكن ر   .3تحقيقا للعدالة 
أن  الاختلاف   المدين، غير  خص  الش  يقع خارج نطاق إرادة  الحادث الاستثنائي  فإن   القاهرة،  القو ة 
بينهما يكمن في أن  الحادث الاستثنائي في القو ة القاهرة يترت ب عنه استحالة تنفيذ العقد بينما في  

ا للمدين. ح  الة الظ روف الاستثنائي ة فإن  العقد لا يتعذ ر تنفيذه وإن ما يصبح تنفيذه مرهقا جد 
 

 .386  - 385المرجع السابق، ص لتزام، الواضح في شرح القانون المدني، مصادر الا، محمد صبري السعدي1
 . 343إسماعيل عبد النبي شاهين، المرجع السابق، ص  2
 .98المرجع السابق، ص ،  علي علي سليمان3
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غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم  »من القانون المدني:    107/3وفي ذلك تنص المادة  
مس يصبح  لم  وإن  التعاقدي،  الالتزام  تنفيذ  أن  حدوثها  على  وترتب  توقعها  الوسع  في  تحيلا،  يكن 

صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة 
 . «المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكالطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 

ة، لكن  أن القانون المدني يأخذ بنظرية الظروف الطارئ  107يظهر جليا من هذه الفقرة من المادة  
غير   في  وضعت  أنها  السعدي  صبري  محمد  الأستاذ  ذلك  إلى  ذهب  كما  المادة  هذه  على  يؤخذ 
موضعها، إذ كان من المناسب أن توضع مباشرة بعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين بإضافة فقرة  

  1باعتباره استثناء عنها.  106ثانية في المادة 
ت وازن الاقتصادي للعقد عند تغي ر الظ روف الاقتصادي ة  إعادة الالظروف الطارئة إلى  نظري ة  وتهدف  

هذا   تبعة  وحده  المدين  يتحم ل  لا  لذلك  الط ارئ،  الحدث  بسبب  كبيرا  تغييرا  إبرامه  زامنت  الت ي 
ائن مشاركته في ذلك ومساعدة المدين على تنفيذ التزاماته   الحادث، إن ما تحقيقا للعدالة فإن  على الد 

 ك عن طريق القضاء. ، وذلورفع الحرج عنه
وتجد نظرية الظروف الاستثنائية مجالا لها في العقود المستمرة في الزمن والتي يتراخى فيها التنفيذ  

العقود الاحتمالي ة وعقود المضاربة في  عن زمن انعقاد العقد، بينما لا تنطبق يستبعد تطبيقها على  
أن  البورصة   العقود  طبيعة هذه  من  المتعاقدلأن  أحد  ربح  تعرض  أو  جسيمة  خسارة  لاحتمال  ين 

الت أمين   عقد  أما  كونه  كبير،  الاحتمالي ةفرغم  العقود  الط ارئة    ، من  الظ روف  نظري ة  أن   متد   يإلا  
 إليه. تطبيقها 

  في الفقه الإسلامي  -ثانيا
لا نجد في الفقه الإسلامي نظرية متكاملة للظروف الطارئة على النجو المعروف حديثا، لكننا نجد  

(؛ الجوائح في بيع الثمار  1ا تطبيقات متفرقة في الفروع الفقهية، منها: العذر في عقد الإيجار)له
(2 .) 
العذر بالإيجار هو كل أمر غير متوقع الحدوث وقت الإيجار. وما  العذر في عقد الإيجار:   -1

ذلك  يوجب الفسخ في هذه الحالة هو ذلك العذر الذي يعجز فيه صاحبه عن تنفيذ العقد، ولو تم  

 
 . 305المرجع السابق، ص  الواضح في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، محمد صبري السعدي،  1



موضوع : نسبية آثار العقد بالنسبة للثانيالفصل ال  
 

76 
 

  1لحقه ضرر من ذلك. 
يرى الشافعية والحنابلة عدم جواز  وقد اختلف الفقه في حكم فسخ الإيجار بالعذر على عدة أقوال: ف

أدى إلى نقص استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، فيصبح للمستأجر حق    عيبٌ   دَ جِّ الفسخ إلا إذا وُ 
العام. الفسخ ذلك  في  يحج  لم  ثم  للحج  دابة  استأجر  كمن   ،2 
يرى الحنفية والمالكية جواز فسخ الإيجار بالعذر على تفصيل، فالمالكية يعتبرون العذر من  بينما  

المستأجرة، كهلاكها   العين  المنفعة من  استيفاء  المستأجر  يتعذر على  المستأجر فقط حيث  جانب 
أجر،  أما الحنفية فقد توسعوا في القول بالفسخ للعذر، حيث يكون عندهم من جانب المست  3مثلا.

كوقوعه في الإفلاس إذ إن منعه من الفسخ يضر به؛ ومن جانب المؤجر، كأن يكون المؤجر مدينا  
يتوقف وفاؤه بالدين على العين المؤجرة فيضطر لفسخ العقد. ويفسخ الإيجار إما من تلقاء نفسه،  

العريس، وإما  كالحالة التي يُستَأجر فيها طباخ لإعداد الطعام في الزفاف فيلغى الزفاف بسبب موت 
مفلسا. مدينا  يصير  ثم  للتجارة  محلا  يستأجر  كمن  اتفاقا   4يفسخ 

الجائحة في بيع الثمار كل آفة تصيب الثمار ولا دخل للإنسان فيها،  الجوائح في بيع الثمار:  -2
  5كالجراد، الجفاف أو الحشرات وغيرها. 

أقوال: ف الثمار على  الجوائح في  الفقهاء في حكم  أن  المالوقد اختلف  كية والحنابلة يرون الأصل 
ذلك   في  وحجتهم  المجتاح،  بقدر  المشتري  عن  الجائحة  وسلم:  توضع  عليه  صلى الله  من  »قوله 

بغير حق أخيه  يأخذ مال  فبم  ثمنها شيئا  يأخذ من  ثمرة فأصابتها جائحة فلا  6. «ابتاع من أخيه 

ها تكون من ضمانه، وليس من  عدم وضع الجائحة عن المشتري وأنأما الحنفية والشافعية قيقولون ب 

 
متاح   .29، ص  2003دار الكتب العلمية، لبنان،  ،  2ط،  6الشرائع، ج  علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب  1

  https://waqfeya.com/book.php?bid=5002#google_vignette   (consulté le 1/8/20)  على موقع المكتبة الوقفية:
، دار عالم الكتاب، المملكة  6التركي، عبد الفتاح الحلو، جبن عبد المحسن ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: عبد الله  2

   https://waqfeya.com/book.php?bid=504  (consulté le 1/8/20): متاح على   . 418، ص  1997العربية السعودية،  

 متاح على:  .425، ص  1994، دار الكتب العلمية، لبنان،  3مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج 3
 archive.org/details/FP43332(consulté le 1/8/20) 

 . 29المرجع السابق، ص ،علاء الدين الكاساني 4
 . 179ابن قدامة المقدسي، المرجع السابق، ص  5
راجع التخريح على موقع الدرر   . 2219، ابن ماجه 4528، النسائي 3470، أبو داود  1554ث رواه مسلم، رقم الحدي 6

 https://dorar.net/hadith/sharh/134002˃˃(consulté le 1/8/20) ˂˂السنية على الرابط: 
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ما رواه أبو سعيد الخدري أن رجلا اشترى ثمرا فأصيب فيه، فقال  وحجتهم في ذلك  ضمان البائع،  
فقال   دينه،  وفاء  يبلغ ذلك  فلم  الناس عليه،  "تصدقوا عليه، فتصدق  صلى الله عليه وسلم:  النبي 

 1. «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»النبي صلى الله عليه وسلم: 

 . ف الطّارئةالفرع الثاني: إعمال نظريّة الظّرو 
إن نظرية الظروف الطارئة نظرية استثنائية، لذلك فإنها مقيدة بشروط دقيقة )أولا(، يفحص القاضي  

 توفرها بما خوله القانون من سلطة تقديرية في ذلك )ثانيا(.  
 شروط تطبيق نظريّة الظّروف الطّارئة.  -أوّلا

نظري   إعمال  الحدث  يتقيد  زمن  إلى  العقد  تنفيذ  تراخي  شروط:  بثلاثة  الطارئة  الظروف  ة 
متوق ع)1الط ارئ) وغير  استثنائي ا  عام ا،  الط ارئ  الحدث  يكون  أن  الالتزام  2(؛  تنفيذ  يصبح  وأن  (؛ 

 (. 3العقدي مرهقا للمدين به ) 
روف الطارئة  ارتبط هذا الشرط بارتباط نظرية الظ  تراخي تنفيذ العقد إلى زمن الحدث الطّارئ: -1

في أصل نشأتها بالعقود المستمرة في الزمن، والتي يتراخى فيها تنفيذ العقد عن مرحلة انعقاده، إم ا  
الت نفيذ،   مستمر ة  ة(  المد  )عقود  وري ة  الد  العقود  أو  كالإيجار  الزمني ة  العقود  من  كونُه  طبيعته  بسبب 

الب  يمنح  كأن  الط رفين،  ات فاق  بسبب  أو  الت وريد،  دفعه  كعقد  أو  الث من  لدفع  أجلا  للمشتري  ائع 
البائع عن مطالبة   ائن، كالحالة الت ي يتراخى فيها  بالت قسيط. وقد يكون الت راخي راجعا إلى فعل الد 
المشتري بدفع الث من، كما قد يكون راجعا لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، كأن يتم الات فاق في  

ر تحرير ذلك    عقد البيع على أن يكون دفع الث من ، ثم  يتأخ  من المشتري عند تحرير العقد الن هائي 
غير أنه إذا كان التراخي في تنفيذ العقد ناجما عن خطأ المدين، كأن    2العقد بسبب إجراءات شهره.

الحدث  وقع  أن  إلى  ر  مبر  دون  تنفيذه  في  وتأخ ر  عمل  من  به  التزم  ما  تنفيذ  عن  المدين  يتأخر 
لتط مجال  فلا  الطارئةالط ارئ،  الظروف  نظرية  الحوادث  3بيق  تبعات  وحده  المدين  يتحم ل  إذ   ،

ائن فيها لأن ه   الاستثنائي ة العام ة الت ي وقعت خارج الآجال المت فق عليها لتنفيذ الالتزام، فلا دخل للد 

 
راجع تخريج   .2356، ابن ماجه  4530، النسائي 655، الترمذي 3469، أبو داود 1556مسلم، رقم الحديث  أخرجه1

 ˃˃https://dorar.net/hadith/sharh/37150 ˂˂ (consutlé le 3/8/2020)بر الرابط:ع الحديث على موقع  الدرر السنية

 . 187السابق، ص  جيلالي بن عيسى، المرجع 2
 . 339إسماعيل عبد النبي  شاهين، المرجع السابق، ص  3
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لم يكن مقصرا في تنفيذ التزاماته، فالمدين في هذه الحالة هو من يتحم ل تبعة تقصيره أو إهماله،  
 1وإلى هذا ذهبت المحكمة العليا. 

متوقّع:    -2 وغير  استثنائيّا  عامّا،  الطّارئ  الحدث  يكون  الظ روف  أن  نظري ة  لتطبيق  يشترط 
الت ي   العقبات  بتجاوز كل   فالمدين ملزم  الط ارئ مم ا لا يستطاع دفعه،  الحادث  يكون  الط ارئة أن 

إض ذلك،  مقدوره  في  كان  إذا  لالتزامه  تنفيذه  دون  الحادث  تحيل  يستوفيَ  أن  يجب  ذلك  إلى  افة 
 الط ارئ ثلاث مميزات: أن يكون استثنائي ا، عام ا، وغير متوق ع.

أو    -  فيضان  أو  زلزال  كحدوث  مألوف،  غير  أو  عادي  غير  كان  إذا  استثنائيا  يكون  فالحادث 
 إعصار أو حرب.   

حصول مانع له، فإن   ويكون الحادث عام ا إذا لم يكن خاصا بالمدين وحده كمرض المدين أو  -
المدين فقط، لكن ذلك لا   الحوادث فردي ة تخص   النظري ة، لأن هذه  به استبعد تطبيق  كان خاصا 
يعني اشتراط أن يمس الحادث جميع أفراد الناس، بل يكفي أن يمس مجموعة من الن اس كالحريق  

عة أو مادة يشب في مدينة، أو يمس فئة مخصوصة من الناس كحادث طارئ يمس كل منتجي سل
تقاس   قد  إذ  اتفاق،  محل  ليست  الحادث  عمومية  تكييف  في  الشخصي  المعيار  أن  غير  أولية. 
العمومية بمعيار إقليمي بالنظر إلى الامتداد الجغرافي للحادث، كما قد يشترك المعياران معا في  

 تحديد العمومية. 
ويحتكم في قياس ذلك على    ويكون الحادث غير متوق ع إذا لم يكن في الإمكان تخمين حدوثه،  -

العادي   الر جل  وسع  في  يكن  لم  إذا  متوق ع  غير  الحادث  فيكون  شخصي،  لا  موضوعي  معيار 
مجال   فلا  توق عه،  استطاعته  في  أو  الحادث  توق ع  يمكنه  العادي  خص  الش  كان  إذا  أم ا  توق عه، 

 لتطبيق نظري ة الظ روف الط ارئة. 
لا يعتد  بالحادث الاستثنائي إلا  إذا أصبح  قا للمدين به:  أن يصبح تنفيذ الالتزام العقدي مره  -3

فادحة،   بخسارة  المدين  د  يهد  الالتزام  تنفيذ  كان  متى  ذلك  ويتحقق  للمدين،  مرهقا  الالتزام  تنفيذ 
فالحادث الط ارئ يجعل تنفيذ الالتزامات ممكنا، لكنه مرهقا وليس مستحيلا. فمتى ظهر للقاضي أن   

الاستثنائي ة المتوق عة  الظ روف  بخسارة    تجعل  غير  ده  ويهد  للمدين  مرهقا  الت عاقدي  الالتزام  تنفيذ 
 

،  2007، مجلة المحكمة العليا، السنة 324034، ملف رقم: 2007فيفري  21قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، في  1
 . 208، ص 1العدد
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ه المعقول،   -ما منحه المشرع من سلطة تقديريةب-فادحة، جاز له   أن يرد الالتزام المرهق إلى حد 
العليا.  بالمحكمة  المدنية  الغرفة  قضت  وبذلك  التزامه،  تنفيذ  من  المدين  يعفيَ  أن  ويعتد    1دون 

في تقدير وجود الإرهاق من عدمه على معيار موضوعي يقوم على فحص ما يرت به تنفيذ  القاضي  
المعيار   إلى  يلتفت  أن  دون  العادي،  للمدين  بالن سبة  خسارة  من  الطارئ  الحادث  بعد  الالتزام 

تجعله لا يتأث ر بهذا الإرهاق إذا كان   ركزه المالي وملاءة ذمته التي قدالشخصي للمدين من حيث م
ولا أدل على عدم الاعتداد بالمعيار الشخصي في تقدير أثر الظرف الطارئ على المدين    2.اموسر 

، لا يعتد بملاءة  -التي كانت مجالا خصبا لنظرية الظروف الطارئة-أنه في مجال العقود الإدارية  
رف  الذمة المالية للدولة، إذ يحق لها إذا أبرمت عقد توريد بسعر محدد في العقد أن تتمسك بالظ

الطارئ المتمثل في ارتفاع أسعار إنتاج السلعة محل التوريد لرد الالتزام إلى حده المعقول وإعادة  
 الت وازن في الالتزامات، متى كان التزامها بالسعر المحدد مرهقا ويسبب لها خسارة فادحة.

 سلطة القاضي في تطبيق نظريّة الظّروف الطارئة. -ثانيا
الفق في  المدني  المشرع  المادة  منح  من  الثالثة  تقديرية    107رة  للقاضي  سلطة  تطبيق  في  واسعة 

الطارئة الظروف  الا  ةالموجب  نظرية  ) لتعديل  العقدية  السلطة    لكن ،  (1لتزامات  بضوابط  تتقيد  هذه 
 (. 3(، كما أن مدى هذه السلطة غير مطلق )2يستعين بها القاضي )

إلى    إذا تغيرت ظروف التعاقد وأدت  :سلطة القاضي في تعديل العقد بسبب الحادث الطّارئ   -1
أن    قرهَ لمتعاقد المُ لعمال نظرية الظروف الطارئة، جاز  إرهاق طرف في العقد، وتوفرت شروط إ 

فالقاضي لا يجري تعديلا من تلقاء نفسه، بل على   يرفع دعواه إلى القاضي يطلب منه تعديل العقد،
المُرهَق( المدين  هنا  )وهو  المصلحة  يتمس    صاحب  الطارئ بتطبيق  ك  أن  محكمة    الظرف  أمام 

ل مر ة أمام محكمة الاستئنافالموضوع   . في أي  حالة تكون عليها الد عوى، ولو لأو 
الموازنة   القاضي  العقد،بين مصلحة  ويدخل ضمن سلطة  الحد     ثم رد  طرفي  إلى  المرهق  الالتزام 

وازنا بين التزامات المتعاقدين، وذلك  المعقول، بمعنى أن يقوم بتعديل الالتزامات الت عاقدي ة ويحق ق ت
بتوزيع الخسارة بينهما متى أمكن ذلك، والقاضي في هذا الت عديل لا يزيل كل  الخسارة الت ي تلحق  

 
تاريخ    1 في  المدنية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  رقم:  2007/ 21/03قرار  ملف  السنة  351258،  العليا،  المحكمة  مجلة   ،

 . 211، ص 2، العدد2007
 . 435بلحاج العربي، نظري ة العقد في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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ها   حد  إلى  ها  ورد  المدين  تصيب  الت ي  الفادحة  الخسارة  من  للحد   الت عديل  بهذا  يقوم  وإن ما  المدين، 
التي أخل بها الظرف الطارئ،  توازن الالتزامات الت عاقدي ة    تحقيق، لذلك فإن مهمة القاضي  المعقول

س ذلك  في  تفسير  تلطة  وله  وهو  القانون،  له  أجازها  الت ي  العادية  سلطاته  حدود  تتجاوز  قديري ة 
عبارات العقد الغامضة أو تحديد نطاقه شريطة ألا  يعدل ما ات فقا عليه الأطراف وهذا هو الأصل،  

ال  الحوادث  حالة  في  المعقول لكن  ه  حد  إلى  المرهق  الالتزام  رد   للقاضي  يكفل  القانون  فإن   ط ارئة 
الت ي يزيل بها الإرهاق   الط ريقة  الحري ة في اختيار  إذ منحه  الت قديري ة،  عا في ذلك من سلطته  موس 

 ، لكن سلطته التقديرية تلك مضبوطة بضوابط نوردها أسفله. عند تنفيذ الالتزام
  لا تتجاوز إلا  أن ها  رغم اتساعها  للقاضي في تعديل العقد  لتي منحها المشرع  التقديرية اسلطة  إن ال

العقد بفسخ  القيام  له  يجوز  لا  إذ  الالتزام،  على  والإبقاء  المعقول  الحد   إلى  المرهق  الالتزام  ،  رد  
ائن  الفسخ البينما يحم ِّل  توزيع عادل للخسارة بين طرفي العقد،  فالقاضي يقوم عند تعديله الالتزام ب  د 

محابيا بذلك المدين المرهق بالالتزام، وفي ذلك إخلال بما يتوخاه تطبيق    عبء الخسارة كل ها لوحده
زيع  و تحقيق العدالة بين المتعاقدين بتإعادة الت وازن الاقتصادي للعقد و نظرية الظروف الطارئة من  

بينهما   أدناه–الخسارة  سنظهره  الذي  النحو  للدائن  -على  يجوز  أنه  غير  عروض ،  يرفض  أن 
لا يؤث ر على المدين  القاضي بتعديل العقد ويتمسك بخيار الفسخ وإنهاء العقد بدل تعديله مادام ذلك 

 1المرهق.لتزام  الاويعفيه من 
للقاضي -2 التّقديريّة  للسّلطة  الحاكمة  المرهق:    هردّ في    الضّوابط  الظ روف  الالتزام  حالة  في 

الط ريقة الت ي يزيل بها  إذ خوله القانون انتقاء  يري ة واسعة،  الط ارئة يكفل القانون للقاضي سلطة تقد
ب الإرهاق عن   القاضي هذه    الالتزامالمدين  لكن سلطة  لذمته،  الطارئ مرهقا  بالحادث  الذي صار 

مضبوطة بقواعد تمنعه من المغالاة والإفراط في رد الالتزام المرهق. ويمكن رد هذه الضوابط إلى  
احترام الحد المعقول عند  )أ(، الموازنة بين مصلحة طرفي العقد )ب(،    ظروف المحيطة بالقضيةال

 رد الالتزام المرهق )ج(. 
بالقضيّة: -أ المحيطة  للظّروف  القاضي  المرهق   مراعاة  للالتزام  يأخذ عند رده  القاضي أن    على 

ب المحيطة  ظروفهاقضي ةالالظ روف  قضية  لكل  أن  ذلك  عن    التي  ،  الأخرى،  تختلف  القضايا 
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فيهما.فالقا وردت  الذين  والمكان  الزمان  ظروف  حسب  الوقائع  يدرس  أن  عليه  يتعي ن    ضي  لذلك 
ر والتمع ن والدق ة   على القاضي المعني بالفصل في القضي ة المطروحة أمامه أن يتمي ز بروح التبص 

ية،  حت ى يتمك ن من الإحاطة بكل  الظ روف المحيطة بالقضي ة، وأن يولي لكل  ظرف الاهتمام والعنا
أن   له  الظ روف  ضوء هذه  للقضي ة، وعلى  والمناسب  ائب  الص  الحل   إلى  الوصول  يستطيع  وبذلك 
يادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق، أو أن يمنح أجلا لوقف تنفيذ   ينقص من التزام المدين أو الز 

في    لتماطل أو تقصير  العقد، كما له أن يقضي بعدم تطبيق النظري ة متى تبي ن له أن  الإرهاق راجع 
 1. من المدين التنفيذ

مصلحة   -ب بين  بالموازنة  القاضي  العقد قيام  كانت    :طرفي  نظرية  اللما  تتوخاها  التي  غاية 
بين الالتزامات العقدية  بإعادة الت وازن  بين طرفي العقد، وذلك  تحقيق العدالة    ي هالظروف الطارئة  

تق   تي اللطرفيه و  فإن  الطارئ،  الظرف  نتيجة  على  اختلت  يقوم  الالتزام   إرهاق  لمدى  القاضي  دير 
كما روعيت الموازنة  ف   على نظام توزيع الأعباء الط ارئة، طرفي العقداعتمادا  الموازنة بين مصلحة  

الحادث   بعد  المعقول  لحده  المرهق  الالتزام  رد  عند  تُراعى  فكذلك  العقد،  انعقاد  عند  الطرفين  بين 
  تلحق أحد فالمصالح الت ي أصبحت في ظل ه غير متكافئة،    ن بيختلال الموازنة  لا  الطارئ المسب ِّب

لل، بينما قد  خسارة فادحة  الطرفين وهذا ما يتطلب  ،  بفعل تغير الظروفثراء    طرف الآخريتحق ق 
لإ المضرور  الطرف  من  بطلب  القاضي  عبء  تدخل  لتوزيع  الط رفين  مصلحة  بين  موازنة  جراء 

كله عن المدين ويلقيه على الدائن، بل عليه أن يوزع    ، فالقاضي لا يرفع الإرهاقالخسارة عليهما
الطرفين مصلحة  بين  دقيقة  موازنة  بإجراء  الطارئ  الظرف  عن  الناجمة  وهالأعباء  عناه  ،  ما  ذا 

 . وبعد مراعاة مصلحة الط رفين''  ...بقوله''  107/3المشرع في المادة 
قي د المشرع في الفقرة الثالثة من    :الالتزام المرهقإليه القاضي  ردّ  يالحدّ المعقول الذي يجب    -ج

غير    107المادة   مرن  بضابط  المرهق  الالتزام  تعديل  في  القاضي  سلطة  المدني  القانون  من 
منضبط هو الحد المعقول. فعلى قاضي الموضوع ألا يكتفي بالرد الكلي للالتزام المرهق، إنما عليه  

ذلك سلطة تقديرية واسعة، لأن وظيفة    أن يسطر الحد المعقول الذي يتوقف عنده الإرهاق وله في 
القاضي لا تقتصر على رفع الإرهاق عن المدين، وإنما أيضا توزيع الأعباء الناجمة عن الظرف  
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تحم ل الخسارة الفادحة  ينفرد المدين بيقتضي ألا   الطارئ بين الدائن والمدين، فضابط الحد المعقول  
ائن والمدين معا، فبقدر الغنم يكون الغرمفي تنفيذ الالتزام المرهق، بل يستوجب أن يشتر   ، ك فيها الد 

 . وبقدر الكسب تكون الخسارة
الظ رف الط ارئ  يؤدي    :نظريّة الظّروف الطّارئة  عند تطبيقهقاضي  خيارات التعديل المتاحة لل  -3
ول، ولا الت عديل برد  الالتزام المرهق إلى الحد  المعق  ويكون ،  1فسخه  لا إلى إنهائه أو لى تعديل العقد  إ

إلا  ما   ،قيد على قاضي الموضوع في اختيار أي  نوع من الت عديل الذي يجريه على شروط العقد
  يمليه عليه تحقيق الت وازن بين مصلحة طرفيه، وله في ذلك أن يختار بين إنقاص الالتزام المرهق 

ائن والمدين بما يؤد ي إلى توزيع اللالتزام المرهق  أو الز يادة في الالتزام المقابل    )أ(   لخسارة بين الد 
الط ارئ )ب( الحادث  يزول  الوقت حت ى  بعض  العقد  تنفيذ  يوقف  قد  كما  يكون في    ،،  ألا   شريطة 

ائن  2)ج(.  وقف الت نفيذ ضررا جسيما للد 
المرهق: -أ الالتزام  يختار    إنقاص  المدين  القاضي  قد  المرهقلرفع الإرهاق عن  ،  إنقاص الالتزام 

راء إذا كان كأن يخفتنفيذ قسط مم ا التزم به،    وذلك من خلال إعفائه من   ا مرهق  الثمن   ض ثمن الش 
روط المرهقة، كتلك المتعل قة بآجال الت نفيذ أو    المرهَقالمدين    كأن يعفي  و أللمشتري،   من بعض الش 

روط الأخرى ذات صلة بموضوع الإرهاق يء أو بعض الش   3. بجودة الش 
في تعامله مع الظرف الطارئ    قد يختار القاضيم المرهق:الزّيادة في الالتزام المقابل للالتزا -ب

يادة   المدين،  الالتز   فيالز  المقابل لالتزام  ائن جزءيُ   حيثام  الد  المتوق عة في    احم ل  غير  يادة  الز  من 
تنفيذ   الت ي لا تجعل  المتوق عة  المألوفة  يادة  الز  المدين  يتحم ل  الالتزام، في حين  يء محل   الش  سعر 

مره الواقع  الالتزام  في  العمل  بها  جرى  الت ي  ور  الص  أكثر  من  هي  ورة  الص  وهذه  إليه،  بالن سبة  قا 
اب   رك  نقل  شركة  إلى  البنزين  من  كمي ة  بتوريد  بنزين  محط ة  صاحب  التزام  أمثلتها  ومن  العملي، 

ن  يلل تر الواحد، وبسبب أزمة اقتصادي ة ارتفعت أسعار البنزين إلى مائة وخمس  ابسعر عشرين دينار 
 

للجانبين  1 الملزمة  بالعقود  الفسخ  أداء  يقترن  عن  الآخر  الطرف  امتنع  حال  في  العقد  إنهاء  العقد  في  للطرف  ويخول   ،
المادة   تنص  ذلك  وفي  المقابلة.  المدني:  119التزاماته  القانون  أحد  »  من  يوف  لم  إذا  للجانبين،  الملزمة  العقود  'في 

و فسخه مع التعويض في الحالتين إذا  المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أ
 . «اقتضى الحال ذلك

 . 250المرجع السابق، ص  ،الموجز في النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزامأنور سلطان،   2
 . 403علي فيلالي، المرجع السابق، ص 3
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المت فق عليهادينار  عر  الس  الفارق في  ركة بحساب  الش  تدفعه  الذي  عر  الس  أن يزيد  للقاضي    ، ، وهنا 
الفارق هو    = 20  –  150  وصل إليه نتيجة الظ رف الط ارئ بطريقة حسابي ة بسيطة، السعر الذي  و 

ه المعقول    هرد  عند  القاضي  دينارا، يقوم    130 يادة المألوفة، ل المدين وحده الز  يحمبتالالتزام إلى حد 
ل ا دينار   30وهي مثلا عشرة دنانير على اعتبار أن  سعر البنزين لو وصل إلى   ، فإن  ذلك لا يشك 

يادة في المألوف لكن غير المألوف هو باقي الز يادة أي     120إرهاقا فاحشا، بل يمكن توق ع هذه الز 
مت فقا  ادينار  يراه  لما  وفقا  الط رفين  بين  مها  يقس  الت ي  رورة ، وهي  بالض  الت قسيم  يكون  العدالة ولا  مع 

عر الذي أقر ه نتيجة    أن لقاضي  ولا يجوز ل  1مناصفة.  راء بالس  ائن بالالتزام الش  يفرض على الط رف الد 
أو أن يفسخ العقد، فإذا لجأ إلى خيار    في القبول بهالخيار  حيث يحتفظ الدائن بللظ رف الط ارئ،  

المد لفائدة  محق قا  ذلك  كان  ذم ة    ،ينالفسخ  في  يبقى  ولا  الط ارئ  الحادث  أثر  يزول  بالفسخ  لأن ه 
 2. المدين أي  التزام

يادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق، فإن    إنقاصعند حكمه ب  إن القاضي   الالتزام المرهق أو الز 
على  لا    حكمه إلا  بالمستقبليسري  له  الط ارئ  ،  الحاضر ولا شأن  الحادث  أثر  يزول  ي ن  عفيتفقد 

ته الملزمة كما كانت  إ يعود المتعاقدان إلى تنفيذ  ف ،  عند الانعقادرجاع العقد لحالته الأولى وللعقد قو 
 3. الباقي من العقد كما كان قبل تعديله

وقف تنفيذ العقد  آثار الالتزام المرهق للمدين أن يلقاضي للحد  من  يجوز ل  وقف تنفيذ العقد:   -ج
وقف تنفيذ العقد يسب ب    ما لم يكنمتى كانت هذه الآثار مؤق تة،  إلى حين زوال الحادث الط ارئ،  

ائن،   دةكضررا كبيرا للد  البناء    ،أن يتعه د مقاول بإنجاز مبنى في آجال محد  ثم  ترتفع أسعار مواد 
  إذا اتضح له حكم بوقف تنفيذ التزام المقاول  جوز للقاضي أن ييف نتيجة لحادث طارئ،    كبيراارتفاعا  

البناية.   اجسيم  اهذا الوقف ضرر رتب  لم يما  لأسعار سيزول قريبا،  أن  ارتفاع ا  4بالعميل صاحب 
غير أن ه يجوز  »  :2/ 281وقد تضمن القانون المدني مجموعة نصوص تكرس ذلك، فنصت المادة  

 
 . 197جيلالي بن عيسى، المرجع السابق، ص  1
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للظ روف دون أن   للحالة الاقتصادي ة أن يمنحوا آجالا ملائمة  المدين ومراعاة  للقضاة نظرا لمركز 
ة سنة وأن يوقفوا الت نفيذ مع إبقاء جميع الأمور على حالهاتتجاوز هذه   تضمنت  ، كما  «الآجال مد 

ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا حسب الظ روف، كما    » :  حكما شبيها بنصها  2/ 119المادة  
كامل   إلى  بالن سبة  الأهمي ة  قليل  المدين  به  يوف  لم  ما  كان  إذا  الفسخ  يرفض  أن  له  يجوز 

إذا تبي ن من الالتزام أن  المدين لا يقوم بوفائه إلا  عند  »:  210المادة  وكذلك ورد في    ،« الالتزامات
المقدرة أو الميسرة، عي ن القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية  

ذلك  مة العليا  المحك  قد طبقت و   . «والمستقبلة، مع اشتراط عناية الر جل الحريص على الوفاء بالتزامه
حيثيات   إحدى  في  فورد  اجتهاداتها،  لها في  تنفيذ    قرار  لتعطيل  المؤدية  الأمنية  الظروف  اعتبار 

إن  قضاة المجلس عندما منحوا المطعون  »  :الالتزام المدين حجة كافية لمنح المدين به أجلا للتنفيذ
الأمني   الظ روف  على  ذلك  في  معتمدين  التزاماتها  لتنفيذ  آجالا  ها  الت ي  ضد  المنطقة  في  ائدة  الس  ة 

ترت ب عنها عدم الوفاء بالالتزامات الن اشئة عن العقد بصفة مؤق تة، يكونون قد طب قوا القانون تطبيقا  
 1. «سليما

 

 
بتاريخ    1 المدنية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  رقم  12/01/2001قرار  ملف  السنة  212782،  القضائية،  المجلة   ،0012  ،

 . 7، ص1العدد
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 خاتمة 
المبادئ القانونية القديمة التي كرستها القوانين المدنية الحديثة، وهو  ثار العقد من آمبدأ نسبية 

الذي يجعل الإرادة الحرة مصدرا للعقد، إذ به يتحدد نطاق أثر العقد ن الإرادة  من مقتضيات مبدأ سلطا
أصالة على طرفي العقد ونائبيهما ويمتد إلى خلفهما ودائنيهما بشروط قررها القانون، دون أن يمتد للغير 

على القوة الملزمة  إلا استثناء . كما يلتزم المتعاقدان بالوفاء بما رتبه العقد في ذمتهما من التزامات بناء  
للعقد، فلا يجوز لهما التحلل من العقد ولا تعديله إلا بالاتفاق، كما لا يخول لقاضي الموضوع ذلك إلا  
في   التوازن  اختلال  إلى  أدت  التي  الظروف  لتغير  مراعاة  أو  القانون  في  المقرر  الاستثناء  سبيل  على 

 الالتزامات العقدية. 
قانونا لامت المقرر  الاستثناء  مبدأ  إن  فهو لا يخرج عن  الاتفاق،  الغير مصدره  إلى  العقد  آثار  داد 

سلطان الإرادة، إذ أقر المشرع للإرادة الحرة للمتعاقدين أن تمدد من النطاق الشخصي للعقد على الغير 
لا يرتب العقد  »   من القانون المدني:  113لكن في ترتيب الحقوق لا الالتزامات، فنصت في ذلك المادة  

، ففي  حالة الاشتراط لمصلحة الغير يرتب العقد حقا «ولكن يجوز أن يكسبه حقا   ،ي ذمة الغيرالتزاما ف
التعهد عن الغير التزاما في ذمة هذا الغير الذي يحتفظ   بينما لا يرتب العقد في  لمصلحة المشترط له، 

د، فإذا رفض الغير  بإرادته في قبول التعهد أو رفضه، بل يرتب الالتزام في ذمة المتعهد الطرف في العق
التعهد تحمل المتعهد تبعة ذلك. كما أن الحالتين مقيدتين قانونا بشروط تجعلهما لا يخرجان عن حدود 

 الاستثناء الضيق إلى المجال الرحب للأصل.    
كما لا يخرج امتداد نسبية آثار العقد من حيث الموضوع عن مبدأ سلطان الإرادة، فأساس  

، فالمتعاقدان يتقيدان بأداء الالتزامات التي أنشأها العقد في ذمتهما  زمة للعقدالقوة الملهذه النسبية  
عن   يستقصيَ  أن  القاضي  فعلى  تنفيذها،  عند  طرأ  نزاع  الموضوع  لقاضي  رُفع  فإذا  نية،  بحسن 
قيامه   وعند  التفسير،  إلى  لجأ  العقد  عبارة  في  غموض  لورود  عليه  استحال  فإذا  العقد،  مضمون 

ي أن  عليه  تفسيره  بذلك  في  راعى  ذلك  عليه  تعذر  فإن  للمتعاقدين،  المشتركة  الإرادة  عن  بحث 
مصلحة الطرف الضعيف وهو المدين بالالتزام، وذلك إعمالا لقاعدة أن الأصل في الذمة البراءة.  

الشك في عقد الإذعان لمصلحة الطرف المذعن سواء  وزيادة في حماية الطرف الضعيف، يفسر  
 . الالتزامب كان مدينا أو دائنا 
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بعملية   النزاع،  عند  العقد  مضمون  تحديد  أجل  من  القاضي  يقوم  للعقد،  لتفسير  إضافة 
التكييف، فيدرج العقد ضمن صنف من أصناف العقود المسماة في القانون فيطبق عليه أحكامه،  

ية  دون أن يتقيد في ذلك بالتكييف الذي أضفاه المتعاقدان على عقدهما، لأن التكييف عملية قانون
 من صميم العمل القضائي. 

المتعاقد العقد  يإن  بتنفيذ  مطالبان  قانون  ن  باعتباره  للعقد  الملزمة  للقوة  طبقا  ومستلزماته 
النزاع أن   للقاضي عند  بإنهائه ولا تعديله، كما لا يجوز  ينفرد  المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن 

بقواعد العدالة، لذلك    المعاملات ويخل    يعوق يقوم بذلك، لكن العمل بهذا على إطلاقه من شأنه أن  
للعقد الملزمة  القوة  من  بالحماية  أولى  لمصلحة  اعتبارا  ذلك  عن  الخروج  استثناء   المشرع  ، سمح 

المدين منها   التعسفية في عقود الإذعان أو إعفاء المذعن  للقاضي تعديل الشروط  فخول المشرع 
ديرية تصديا لتغير ظروف التعاقد في أن ينقص  تحقيقا للعدالة. كما منح المشرع للقاضي سلطة تق

من التزام المدين إذا صار تنفيذه مرهقا له أو يزيد التزام الدائن أو يوقف تنفيذ العقد مؤقتا إعمالا  
تحقيق التوازن والعدالة في  لنظرية الظروف الطارئة الخارجة عن إرادة أطراف العقد، وذلك بغرض  

 تي أخل بها الظرف الطارئ. ال العقد بين الأطراف المتعاقدة
إن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في تعديل العقد لإعادة التوازن العقدي ليست مطلقة،  
إلا   ليس  العقد  تعديل  أن   اجتهاداته  في  يراعي  أن  عليه  كما  يراعيها،  أن  عليه  بضوابط  مقيدة  بل 

قتضيات مبدأ سلطان الإرادة، لذلك  استثناء  عن الأصل وهو القوة الملزمة للعقد التي تعتبر من م
قواعد   باسم  منه  للتعسف  منعا  للقاضي  التقديرية  السلطة  ضبط  في  أكثر  يتدخل  أن  المشرع  على 
العدالة والتوازن العقدي، خاصة أن القانون المدني يشكل الشريعة العامة لكل العقود الخاصة، بما  

، لذلك وجب الاعتناء  عقود الخاصة البسيطةلا يتوقف الأمر عند حدود الإذ  فيها عقود الاستثمار،  
بالقواعد العامة المحددة لنطاق مبدأ نسبية آثار العقد، حيث تضبط الاستثناءات المقررة على المبدأ  

بحيث   دقيقا،  والقضائي  يتحقق  ضبطا  القانوني  الائتمان  تخصيصا  والمستثمر  عموما  للمتعاقد 
 .المطلوب
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بشير،    -1 الظّروف ›› دالي  نظريّة  إطار  في  العقدي  التوازن  تحقيق  في  القاضي  سلطة 
داري ة، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان،  مجل ة القانون، معهد العلوم القانوني ة والإ،  ‹‹ الطّارئة
متاح على البوابة الجزائرية للمجلات العلمية    .   154  -137  ، ص ص2016جوان  ،  6العدد  

 ˂˂ ˃˃https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11152:التالي  عبر الرابط

الجبوري،    ياسين  -2 المدني الأردني›› محمد  القانون  المباشرة في  الشريعة  ،  ‹‹ الدعوى  مجلة 
   .304، ص 2012، 52 والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد

 النصوص القانونية  -رابعا

في    74/15رقم  أمر    -1 السيارات    1974جانفي    30المؤرخ  على  التأمين  بإلزامية  يتعلق 
 . . 1974راير فب 19، الصادر في 15عدد ال ج ج وبنظام التعويض عن الأضرار. ج. ر

،  المعدل والمتمم  ني ، يتضمن القانون المد1975سبتمبر    26المؤرخ في    58/  75أمر رقم    -2
ر في    ج.  الصادر  العدد،  ج  ب،  1975سبتمبر    30ج  والمتمم    07/05رقم  قانون  ال المعدل 

 . 2007ماي  13، الصادر بتاريخ 31عدد ج ر ج ج ال، 2007ماي  13مؤرخ في ال

المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل    1984جويلية    09ؤرخ في  م   11/ 84رقم  قانون    -3
رقم   بالأمر  في    05/02والمتمم  ج ،  2005فيفري    27المؤرخ  ج  ر  الصادر  15عدد  ال  ج   ،

 . 2005فيفري  27بتاريخ  

رقم   -4 في    07/  95أمر  بالتأمينات  1995جانفي    25المؤرخ  والمتمم المتعلق  المعدل   ،
  12، الصادر بتاريخ  15، ج ر ج ج العدد  2006فبراير    20في  المؤرخ    04/ 06رقم  بالقانون  

   .2006مارس 
في    08/09رقم    قانون  -5 المدنية    2008فبراير    25المؤرخ  الإجراءات  قانون  المتضمن 

 . 2008أفريل  23، الصادر في  21، ج ر ج ج العدد والإدارية
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 ةالقضائي اتالاجتهاد -خامسا

الم  -1 الغرفة  العليا،  المحكمة  ، مجلة  324034، ملف رقم:  2007فيفري   21دنية، في  قرار 
 . 1، العدد2007المحكمة العليا، السنة 

المدنية، في تاريخ   -2 الغرفة  العليا،  المحكمة  ،  351258، ملف رقم:  2007مارس  21قرار 
 . 2، العدد2007مجلة المحكمة العليا، السنة 

المدنية، فيقرار   -3 الغرفة  العليا،  ،  295913ملف رقم:    ،2005جوان    22تاريخ    لمحكمة 
 . 1، العدد 2005السنة مجلة المحكمة العليا، 
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